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 في المملكة العربية السعودية تعديل النظام الأساسي للحكم

 1د. إبراهيم محمد الحديثي

 والعلوم السياسية، الحقوقأستاذ القانون الإداري المساعد، مدير عام الإدارة القانونية، كلية 

 جامعة الملك سعود.

 :توطئة

ور الأيام، وتطور النظم التعديل سنة من سنن الحياة، فلا شيء يبقى على حاله، إذ يستدعي مر

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية تعديل القواعد المرتبطة بها، فما كان ممتازا  

سنة لها. ف لفا  عنها، وقد يكون معيقا  بالأمس، يصبح غير مواكب لسنة التطور اليوم، متخ

ذه السنن والتعامل التطور والتحول تقتضي التأثير على تلك الأوضاع، مما يستدعي مسايرة ه

الدستور وهو يرسم الأوضاع التي تعيشها و معها حتى لا تتعطل مسيرة الحياة في المجتمع.

وضاع لتتشكل كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إنما يعيد صياغة هذه الأ الدولة سواء  

  منها سياسات تنفيذها.

على سبيل المثال تم تعديل  فرنسا ر أمر واقع، تفرضه ظروف كل دولة.وتعديل الدساتي

ديد، أو بتعديل بعض بإلغاء الدستور وإنشاء دستور ج كاملا   إما تعديلا   5،تعديلا   25دستورها 

وهذه التعديلات تعود في المقام الأول إلى التأثر بالفلسفة الفكرية والسياسية  مواد الدستور.

التي أنشأت دستورا  جديدا   1871 السائدة وقت التعديل، فبالإضافة إلى الثورة الفرنسية عام

ب نفسه ص  نَ له مرة أخرى لي  عدلَ نابليون الدستور ليصبح قنصلا مدى الحياة، ثم عد  

آخرها عام  ن تعديلا  وعشري ستةعديل الدستور الأمريكي ... وهكذا، وتم ت3،إمبراطورا  

 تمر بها.  للظروف والأحداث التي وفقا   هاتعدليتم وهكذا بقية دساتير الدول  8111.4
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 73ليس بدعا  من هذه الدساتير إذ يجوز تعديله وفقا  لنص المادة  2والنظام الأساسي للحكم

 حيث قررت أنه "لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره". ؛منه

هـ 1415ورغم أنه لم يتم تعديل النظام الأساسي للحكم منذ نشره في الجريدة الرسمية عام 

إلا أن ذلك لا يعني عدم دراسة أحكام تعديله، ولهذا شرعنا في كتابة هذا البحث لن لقي  1175

وإجراءاته ونقارن تلك القواعد بتجارب الدساتير  ،وأحكامه ،الضوء على قواعد التعديل

الأخرى، إذ رغم أن كل دستور يتعلق بدولة معينة إلا أن هناك قواعد عامة تشترك فيها أغلب 

الدساتير، وعليه سلطنا الضوء على أحكام وإجراءات التعديلات الدستورية في فرنسا تلك 

 دول العربية وخاصة دول الخليج العربي.الومصر وبعض 

وذلك بتغيير بعض مواد الدستور إما بحذفها  ،والتعديل يعني إعادة النظر في مواد الدستور

الإضافة إليها، أو إضافة نصوص جديدة ، أو استبدالها بنصوص أخرى، أو تحويرها، أو تماما  

لم تكن موجودة من قبل. وتختلف الدول في تحديد صاحب الصلاحية في اقتراح التعديل، 

فبعض الدساتير تتجه إلى منح السلطة التنفيذية هذه الصلاحية وذلك بقصر سلطة اقتراح 

اح تعديل الدستور ح السلطة التشريعية صلاحية اقترنالتعديل على رئيس الدولة، وبعضها تم

فيقوم البرلمان بذلك، في حين أن دساتير أخرى تنص على أن يكون اقتراح التعديل بيد 

  .الشعب

من النظام الأساسي للحكم تعديل النظام الأساسي على الملك وحده، إذ  73قصرت المادة 

جع الوحيد حصرت تحديد المصلحة التي بسببها يتم تعديل النظام على الملك بمفرده، فهو المر

 الذي يحدد المصلحة من إعادة النظر في كل أو بعض مواد النظام.

 ا  إجراء خطير، قد يؤثر في القواعد الدستورية القائمة، وقد يمس أمور وتعديل الدستور

د من إجراءات د  شَ خطيرة من أمور الدولة، لذلك تأخذ الدساتير هذا الأمر في اعتبارها فت  

ما  ير حتى لا يكون الدستور عرضة للتعديل في كل وقت، لذا غالبا  التعديل، وتقيدها بشكل كب

رط تتربط إجراءات التعديل بالقوى النافذة في الدولة، إما رئيس الدولة، أو البرلمان، أو يش

رأي فيه عرضه على المجالس المحلية في الدول الاتحادية، أو يطرح في استفتاء شعبي يؤخذ 

 كافة الشعب.

                                                           
 هـ.1412 \ 8 \ 22وتاريخ  90 \النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ  5
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لتعديل على استقرار القواعد الدستورية فقد حظرت بعض الدساتير تعديل قواعد لتأثير ا ونظرا  

مثلا نظام الحكم في الدولة، وبعضها فرضت مدة معينة لا يجوز تعديل  ،دستورية معينة

 الدستور خلالها. 

 أسئلة البحث:

اسي لنظام الأسها، تتعلق بتحديد نوع اث أسئلة كثيرة يحاول الإجابة عنتتجاذب هذا البح

وينبثق عن هذه الأسئلة أسئلة لى أي قسم من أقسام الدساتير ينتمي، للحكم، وطبيعته، وإ

 ؟وهل يمكن أن يلغيه لحكم بعد صدوره؟أن يسحب النظام الأساسي لللملك فهل يمكن  :أخرى

هل النظام الأساسي للحكم مرن أم جامد؟ كيف صدر هذا النظام؟ وما صلاحيات السلطة التي 

عد التعديل كل القوا هل يطال   ل تستطيع تعديله؟ وإلى أي مدى يمكن تعديله؟أصدرته؟ وه

 الدستورية التي تضمنها النظام أم بعضها؟

 هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث بالمقارنة مع الدساتير الأخرى.

 

 أهمية البحث:

تبت لندرة المراجع التي ك نظرا   جدا   مهمالبحث في القانون الدستوري السعودي بصفة عامة 

إذ لا تتجاوز الكتب والبحوث التي كتبت عن القانون  عن القانون الدستوري السعودي؛

اليد الواحدة. ولهذا تظهر أهمية هذا البحث في أنه سيكون من  أصابعالدستوري السعودي 

لهذا البحث  بعض مواد النظام الأساسي للحكم، كذلكلالبحوث التي تعرضت بالتحليل  أول

وعليه نتمنى أن إذ لم يسبق أن بحث تعديل نصوص النظام الأساسي للحكم،  ؛أهمية خاصة

لبحوث مستقبلية تتعمق  أساسا   -بإذن الله –يسد هذا البحث ثغرة في هذا الموضوع، وسيكون 

 في دراسة القانون الدستوري السعودي.

 

 موضوع البحث
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، وذلك العربية السعودية في المملكة الأساسي للحكم تعديل النظاميتناول هذا البحث موضوع 

 معفي النظام الأساسي للحكم،  المنصوص عليها للقواعد الدستوريةبإجراء دراسة تحليلية 

في دساتير الدول الأخرى مثل الدستور  المثيلة التي وردتالقواعد الدستورية  استقراء

ر المصرية، ودساتير بعض الدول الخليجية الأمريكي، والدساتير الفرنسية المختلفة، والدساتي

 والعربية.

 وقد قسمت هذه الدراسة إلى عدة مباحث رئيسية هي على النحو التالي:

 المبحث الأول: أسلوب إنشاء النظام الأساسي للحكم ونوعه

 المطلب الأول: التاريخ الدستوري للمملكة العربية السعودية

 ؟ساسي للحكمالمطلب الثاني: أسلوب نشأة النظام الأ

 حق استرداد النظام الأساسي للحكمالمطلب الثالث: هل للملك 

 ؟المطلب الرابع: هل النظام الأساسي للحكم دستور مرن أم جامد

 السلطة المختصة بوضع الدستورطبيعة المطلب الخامس: 

 المبحث الثاني: تعديل النظام الأساسي للحكم: إجراءاته، قواعده، ونطاقه

 مبدأ تعديل النظام الأساسي للحكم المطلب الأول:

 المطلب الثاني: إجراءات تعديل النظام الأساسي للحكم

 أولا: اقتراح التعديل

 : مراجعة التعديلثانيا  

 : المصادقة على التعديلثالثا  

 المبحث الثالث: حظر تعديل النظام الأساسي للحكم 

 مالنظام الأساسي للحكالمطلب الأول: حظر تعديل بعض أحكام 

 خلال فترة معينة النظام الأساسي للحكم المطلب الثاني: حظر تعديل 

 في ظروف معينةالنظام الأساسي للحكم المطلب الثالث: حظر تعديل 

 الخــاتـمة

 المبحث الأول: أسلوب إنشاء النظام الأساسي للحكم ونوعه
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 مدخل

مكتوبة، كذلك تختلف تختلف الدساتير من حيث نشأتها باختلاف طبيعتها، وهل هي عرفية أم 

الديمقراطي  الأسلوبالدساتير المكتوبة باختلاف النظام السياسي للدولة، فمن الدول من يتبنى 

فيجعل  الديمقراطيغير  الأسلوببمشاركة شعبية، ومنها من يتبنى  إلافلا يصدر الدستور 

تائج تؤثر على . ويترتب على اختلاف هذه الأنواع نفي إنشاء الدستور ا  رئيسي ا  للحاكم دور

 طريقة تعديل الدستور. 

التاريخ الدستوري للمملكة العربية الأول عن  نستعرض في هذا المبحث خمسة مطالب:س

هل  :والثالث سيناقش تساؤل، والثاني عن أسلوب نشأة النظام الأساسي للحكم، السعودية

النظام الأساسي  هلوفي المطلب الرابع سنحدد  ؟للملك حق استرداد النظام الأساسي للحكم

طبيعة السلطة المختصة بوضع وسيناقش المطلب الخامس  ؟للحكم دستور مرن أم جامد

 الدستور.

 

 التاريخ الدستوري للمملكة العربية السعوديةالمطلب الأول: 

ومبايعة وانتهاء الحرب في الحجاز بعد ضم مكة المكرمة إلى ملك السلطان عبدالعزيز، 

تتكون من ثمانية أمر بتشكيل هيئة تأسيسية  6هـ1344حجاز عام على ال ملكا   لهالأهالي 

 لها خمسة أعضاء آخرين، مهمتها أضيفثم أعضاء تم انتخابهم بطريق الاقتراع السري، 

"بالتعليمات الأساسية للمملكة  فرفعت للملك مقترحا   8،النظام المركزي للدولةوضع 

لموافقة السامية على هذه التعليمات في وصدرت ا 7مادة نظامية، 81اشتملت على الحجازية" 

                                                           
 هـ.1344\6\30وتاريخ  55أم القرى، العدد رقم  6

نظر ا. و28هـ، ص  1385لأولى، الرياض، ة العربية السعودية، الطبعة اصادق، د. محمد توفيق ، تطور الحكم والإدارة في المملك 2

. خاشقجي، 65هـ، ص 1403في نفس الموضوع عساف، د. عبدالمعطي ، التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية، دار العلوم، 

. 62هـ، ص 1413لتطبيقات، الطبعة الأولى، ا -الأسس -د. هاني يوسف، التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية: المفاهيم

. 22هـ، ص 1419هـ، 1419-1319الرشود، د. عبدالمحسن بن محمد، الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام 

ـ(، دارة الملك ه1351-1343القحطاني، منى بنت قائد، التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيز آل سعود )

 . 92هـ، ص 1422عبدالعزيز، الرياض، 

هـ، 1419هـ، إعداد معهد الإدارة العامة بالرياض، 1419-1319تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام  8

 . 83ص 
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تضمن القواعد  ملكة الوليدةمللوقد تضمنت "التعليمات الأساسية" دستورا   1هـ1342\5\51

شكل الدولة والعاصمة  الأول إلى تسعة أقسام: لنظام الأساسي للحكم، وقسمالأساسية ل

ع المجالس، والخامس ديوان ، والثالث أمور المملكة، والرابي إدارة المملكة، والثانالدائمة

المحاسبات، والسادس المفتشية العامة، والسابع المأمورون، والثامن المجالس العمومية 

 10.البلدية، والتاسع لجان الإدارة البلدية

تضمنت التعليمات الأساسية أن تكون الدولة الجديدة ملكية، وعاصمتها المقدسة مكة 

إليه صلاحيات منها مجلس الشورى الذي خولت العديد من المجالس  وأنشأت 11المكرمة،

 15السلطة التنظيمية.

" سبع سنوات إلى أن تم توحيد جميع أجزاء المملكة في عليمات الأساسيةاستمر العمل "بالت

، فلم يصدر أي مرسوم أو أمر ملكي هـ تحت اسم المملكة العربية السعودية 1321عام 

 ها،دة تحدد كيف يتم تعديلها أو إلغاؤساسية أي ماولم تتضمن التعليمات الأ صراحة،إلغائها ب

المملكة الحجازية، أما بعد توحيد مناطق المملكة  أعمالنظم ت تكان الأنه ألغيت ولكنها عمليا  

الدستور القائم أحكام فلم يعد هناك ضرورة لإعمال واختيار اسم جديد لها، المختلفة، 

 . ية بنشأة المملكة الجديدةواعتبرت بالتالي منته )التعليمات الأساسية(،

ونظرا  لظروف تأسيس المملكة الفتية، وضرورة تثبيت الملك، والاستفادة من تجارب 

ي الآخرين، فقد خضعت المملكة إلى تغييرات  كثيرة ومتلاحقة ساعدت في التطور السياس

فر ص 1نتيجة هذا التطور إنشاء أول مجلس للوزراء في  والإداري للمملكة الفتية، وكان

 8 \ 15، وبعد خمسة أشهر من صدور نظام المجلس صدر أمر ملكي في 112313 هـ 1383

تضمن  12( أصدر الملك مرسوما  ملكيا  1388، وبعد أربع سنوات )14هـ بتعديله 1383 \

 هـ.1414لمجلس الوزراء واستمر العمل به حتى عام  نظاما  جديدا  

                                                           
هـ. انظر تطور 1345\3\3وتاريخ  91دد رقم هـ، والسنة الثانية،  الع1345\2\25وتاريخ  90أم القرى، السنة الثانية، العدد رقم  9

 لمزيد من التفصيل.  40-31الحكم والإدارة في المملكة لمحمد صادق ص 

 .83هـ، مرجع سابق، ص 1419-1319تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام  10

 التعليمات الأساسية، المادة الأولى، والمادة الثالثة. 11

 .41-28عليمات الأساسية، القسم الرابع المواد من الت 12

 1485هـ، ونشر النظام في جريدة أم القرى، العدد رقم  1323صفر  1وتاريخ  4288 \ 19 \ 5صدر بالمرسوم الملكي رقم  13

 هـ. 1323 \ 2 \ 8وتاريخ 

 هـ. 1323 \ 2 \ 21وتاريخ  1508نشر في جريدة أم القرى العدد  14

 هـ.1322شوال  22وتاريخ  1212هـ، ونشر في جريدة أم القرى، العدد  1322شوال  22وتاريخ  38رقم المرسوم الملكي  15
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قرر الملك عبدالعزيز  "ملكة العربية السعوديةالم"  إلىبعد توحيد أجزاء الدولة وتغيير اسمها 

 أن "تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضرة مؤقتا  

ملكة كلها، على أساس التوحيد الجديد. على مجلس مأن يتم وضع تشكيلات جديدة لل إلى

ونظام لتوارث العرش، ونظام ملكة، موكلائنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام أساسي لل

قر مجلس الشورى في وقد أ 16وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها." ،لتشكيلات الحكومة

 ،( مادة140للمملكة الذي تكون من ) الأساسيهـ مسودة مشروع النظام  1322دورته لعام 

وتأثر المملكة  كآنذام لالعا سادوتم رفعه للملك للمصادقة عليه، ولكن الركود الاقتصادي الذي 

النفط  إنتاج تأخيرالحرب العالمية الثانية التي تسببت في  وأحداثعلى وجه الخصوص، 

التي كانت تتطلب  الإصلاحيةالسعودي بكميات تجارية، لم يمكنا الحكومة من تنفيذ برامجها 

 18مبالغ مادية كبيرة لا تستطيع الحكومة توفيرها في ظل تلك الظروف.

 هـ قدم برنامجا  1375فيصل، ولي العهد، رئاسة مجلس الوزراء عام  يرالأموعندما تولى 

 المبادئيتضمن  ع نظام أساسي للدولةتضمن البند الأول منه وض ؛من عشر نقاط إصلاحيا  

الأساسية للحكم، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وينظم سلطات الدولة المختلفة، وقد تم تنفيذ جميع 

ولم يعرف سبب  17الخاصة بوضع دستور مكتوب للدولة. الأولىتلك النقاط باستثناء المادة 

 مثل ذلك الدستور. إصدارمحدد لعدم 

رحمه الله، إذ أمر بتشكيل لجنة لإعداد  ،وأعيدت المحاولة مرة أخرى في عهد الملك خالد

 قبل أن يصدر النظام. ،رحمه الله ،نه توفيسودة النظام الأساسي للحكم، إلا أم

أنه تم تحديد  إلاهـ، 1321أي دستور مكتوب بعد توحيد المملكة عام  ورغم أنه لم يصدر

هوية الدولة في مرسوم التأسيس على أنها ملكية، وهذا يقتضي أن تكون أمور توارث العرش 

المالكة، وهذا ما جرى العمل عليه عند تتويج الملوك لرئاسة الدولة واحدا  بعد  للأسرةواضحة 

سلطات العامة في الدولة واضحة، قائمة على التعاون، كذلك كانت آخر. وكانت العلاقة بين ال

 مبادئالإسلامي التي تكفل الحرية، والحقوق والواجبات، ومقومات المجتمع، الدين  مبادئ

                                                           
هـ، منشور في شلهوب، د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز، النظام الدستوري في 1351 \ 5 \ 22في  406جريدة أم القرى، العدد  16

 . 394هـ، ص 1426لمقارن، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون ا

هـ، 1421ملكة العربية السعودية، الخريجي للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، مباز، د. أحمد بن عبدالله، النظام السياسي والدستوري لل 12

 .96ص 

ون المقارن، الشريعة الإسلامية والقانشلهوب، د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز، النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين  18

باز، د. أحمد بن عبدالله، النظام السياسي والدستوري للملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  نظر أيضا  ا، و190مرجع سابق، ص 

92. 
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استقر  تقوم الحكومة على تطبيقها، ولذا كانت القواعد الدستورية في المملكة قواعد عرفية

د واكبت هذه القواعد الدستورية تطور الظروف السياسية وقعليها العمل منذ توحيد المملكة، 

 طوير هذه القواعد الدستورية بتأنإلى ت في المملكة، إذ كانت الحاجة تدعووالاجتماعية 

ولم تعرف المملكة ما يسمى لتساعد في تشكيل الدولة الفتية، وتحديد معالم شخصيتها. 

موجهة، وقواعد ملزمة،  مبادئجب "بالفراغ الدستوري" لأنها طوال مسيرتها تحكم بمو

 11الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة. إليهاوأصول واضحة يرجع 

هـ  حينما أصدر الملك فهد بن 1415عام  إلىاستمر العمل بالقواعد الدستورية العرفية 

نظام هـ بال1415 \ 7 \ 58وتاريخ  10 \الأمر الملكي رقم أ  -رحمه الله –عبدالعزيز 

، الأساسي للحكم، لينتهي عمليا  الأخذ بالقواعد الدستورية العرفية، ويبدأ العمل بدستور مكتوب

   مكتوبة. من عرفية إلىالمعمول بها في المملكة وعليه تحولت القواعد الدستورية 

 

 أسلوب نشأة النظام الأساسي للحكمالمطلب الثاني: 

الطريقة التي تم بها إنشاء النظام وإصداره. يقصد بأسلوب نشأة النظام الأساسي للحكم 

وتختلف أساليب وضع الدساتير باختلاف النظم السياسية للدول، إذ ترتبط نشأة الدساتير 

فالملوك  بتطور فكرة السيادة في الدولة، وتحديد الصاحب الحقيقي والفعلي لها. تاريخيا  

، أو يرى سواهم بوضع الدستوردون  ، ويختصونيعتبرون أنفسهم أصحاب السيادة في الدولة

  50قواعد الدستور. في السيادة فيشارك، أو يضع بمفردهالشعب أنه شريك 

ويتفق فقهاء القانون الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير إلى أساليب ديمقراطية 

غير الديمقراطي يكون عندما ينفرد الحاكم بوضع  فالأسلوب 51وأساليب غير ديمقراطية.

، إذ تكون إرادة الحاكم هي المهيمنة على وضع دون أن يشاركه أحد من الشعبر الدستو

                                                           
للحكم، نظام مجلس  من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأنظمة الجديدة النظام الأساسي 19

 .6هـ، ص 1414الشورى، نظام المناطق، منشور في كتيب المجلة العربية، الصادر عام 

 .291شيحا، د. إبراهيم عبدالعزيز، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية للنشر، بدون سنة طبع، ص  20

ف، د. عبدالله، أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري، دار انظر في هذا الخصوص: الشرقاوي، د. سعاد و ناص 21

، 56، ص 1968، حسن، د. عبدالفتاح، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، 86، ص 1984النهضة العربية، 

. الشكري، د. علي 492ة للنشر، بدون سنة طبع، ص عبدالله، د. عبدالغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعي

 .406، ص 2004يتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، إنون الدستوري والنظم الدستورية، يوسف، مبادئ القا
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 الشعب في وضع الدستورالحاكم و ركتأو يشويسمى هذا النوع بأسلوب المنحة،  55الدستور،

 ويعرف هذا النوع بأسلوب العقد.  ،منهم بوضعه أيبحيث لا ينفرد 

تي يستمد الرئيس الأعلى للدولة الحكم فيها بالحكومات الملكية ال ويرتبط هذا الأسلوب غالبا  

عن طريق الوراثة، ويسمى هذا الرئيس بالملك أو السلطان أو الأمير أو القيصر أو الدوق، 

لعامل الزمن، وتطور الفكر  ونظرا   53.والشكل الملكي في الحكومات هو أقدم الأشكال ظهورا  

من حكومات ملكية  ةات الملكيفقد انتقلت الحكوم ، واتصال الحضارات ببعضها،السياسي

 إلىمستبدة لا يخضع فيها الحاكم لأي قانون، وذاته مصونة، فلا يمكن محاكمته أو مساءلته، 

وتبنت بعض هذه الملكيات الأسلوب غير الديمقراطي ملكية مطلقة يخضع الحاكم فيها للقانون. 

، 1714نسي لعام مثل الدستور الفر فمنها من منح شعبه دستورا   ؛في إنشاء الدساتير

والنظام  ،1131الصادر عام  الإثيوبي، والدستور 1771والدستور الياباني الصادر عام 

مشاركة في وضع القواعد ومنهم من فتح مجالا للشعب لل ، 1185القطري لعام  الأساسي

، والدستور 1165، والدستور الكويتي لعام 1730، مثل الدستور الفرنسي لعام الدستورية

المستعمر  أعدهاالمنحة  دساتيروهناك نوع من  .حقا  كما سنبينه لا، 1183لعام  البحريني

فرنسا لمستعمراتها )المغرب  أعدتهاللبلدان التي استعمرها مثل دساتير الحماية التي 

 أعدتهالذي  اريترياوتونس(، والدستور الليبي الذي وضعته إيطاليا، ونوع آخر مثل دستور 

فإطاره  أوسلو، وكذلك دستور السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أمميةحة الأمم المتحدة يعتبر من

 54وهو عبارة عن وثيقة إدارية أكثر منه دستور أمه. ،أممي

بعكس  –الشعب  إرادةفينفرد الشعب بوضع مواد الدستور، فتكون الديمقراطي  الأسلوب أما

 الإرادةبالتالي  علوالدستور، فت لإنشاء الأساسيهي المحرك  -غير الديمقراطي الأسلوب

الحاكم، ويصدر الدستور وهو يعكس رغبة الناس، وتوجهاتهم بدون تدخل  إرادةالشعبية على 

حيث  ،الجمعية التأسيسية أسلوب :همانوعين  إلى الأسلوبوينقسم هذا  من الهيئة الحاكمة.

ع هيئة تسمى الهيئة أو الجمعية التأسيسية لوض أشخاص يشكلون يقوم الشعب بانتخاب

 الشعب عليه، أوخذ موافقة الحاكم بمجرد الانتهاء من إعداده دون أ يصبح نافذا   ،الدستور
                                                           

حريتنا  الذي منحه لويس الثامن عشر لرعاياه ما يلي:"نحن، بمحض إرادتنا مستخدمين بكامل 1814جاء في مقدمة دستور سنة  22

. سلطتنا الملكية، نمنح ونتنازل ونعطي لرعايانا العهد الدستوري التالي، ويسري هذا بصفة دائمة بالنسبة لنا وبالنسبة لجميع ورثتنا..."

انظر لمزيد من التفصيل الشرقاوي، د. سعاد و ناصف، د. عبدالله، أسس القانون الدستوري وشرح النظام السياسي المصري، مرجع 

 .89 سابق، ص

 .140شيحا، د. إبراهيم عبدالعزيز، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  23

، 2009لمزيد من التفصيل انظر حاشي، د. يوسف، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،  24

 .169ص 
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حيث تقوم لجنة شعبية بوضع مواد الدستور ثم يعرض على  الاستفتاء الدستوري وأسلوب

  الشعب لإبداء رأيه فيه.

سيادة، فحيث ويرتبط كلا الأسلوبين الديمقراطي وغير الديمقراطي بمدى التمتع بالسلطة وال

ما  إذاكانت السلطة المطلقة للحاكم ظهرت صورة المنحة في وضع الوثيقة الدستورية، وحتى 

كانت الغلبة لصورة التعاقد. ثم إذا قويت الشعب  إرادةجانب تلك السلطة المطلقة  إلىظهرت 

، ورالوثيقة الدستورية في الظه لإصدارالديمقراطية  الأساليب بدأتوانتصرت إرادة الشعب 

 52ما في صورة الاستفتاء الشعبي.إو ،ما في صورة الجمعية التأسيسيةإوذلك 

الطريقة غير  إلىتميل  أنهاوباستعراض الطريقة التي صدر بها النظام الأساسي للحكم نجد 

الشعبي  الاستفتاءالديمقراطية، إذ لم يشارك الشعب في وضع هذا الدستور سواء عن طريق 

وحدها هي  -رحمه الله –كانت إرادة الملك فهد  وإنماحتى العقد،  وأ أو الجمعية التأسيسية

نه صدر عن ، ولهذا يمكن اعتبار أهـ1415عام  بب في صدور النظام الأساسي للحكمالس

أسلوب المنحة نجد أن الحاكم صاحب الفقه الخاصة بتحليل  آراءطريق المنحة. وباستعراض 

 يقيد سلطانه فيمنح لرعاياه دستورا   أن، ويريد السيادة، الذي كانت السلطة مركزة في يده

وتدل  56يشاركه في الحكم. أنيتنازل فيه عن بعض سلطاته لشعبه، فيستطيع الشعب بفضله 

لامتصاص  إلاعن بعض اختصاصاتهم  ليتنازلواالحكام ما كانوا  أنعلى التاريخية  الأحداث

 إصدارعلى  لا يقدم الحاكم مختارا  ف 58بوادر النقمة الشعبية على حكمهم وتصرفاتهم الفردية،

الدستور، فالظروف السياسية هي التي تدفعه عادة نحو منح الدستور، بل هي التي تفرض 

الأساسي للحكم في السعودية  النظام إصداروبتطبيق هذا التحليل على ظروف  57عليه ذلك.

يتنازل تحت  أن إلىنه لا ينطبق عليه، فلم تكن هناك أي حركة شعبية اضطرت الملك فهد نجد أ

ر مية لامتصاص بوادردة فعل حكو للحكم، ولم يكن هناك الأساسيالضغط ويصدر النظام 

هناك مطالب تظهر في الصحف، وفي المنتديات العامة  أنغضب شعب المملكة، صحيح 

 ووضع قوانين أكثر شفافية تساعد على محاربة الفساد،، للإعلامتطالب بمنح حرية أكثر 

الدستور.  وإصدارالملك على التنازل  إجبارحد  إلىولكنها لم تصل إصلاح القضاء، والمطالبة ب

                                                           
 .104، ص 2006ر الإمارات، منشورات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية عبيد، د. محمد كامل، نظم  الحكم ودستو 25

، 2003الصالح، د. عثمان عبدالملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، نشر مؤسسة دار الكتب، الطبعة الثانية،  26

 .198ص 

 .92، ص2009 الطبطبائي، د. عادل، النظام الدستوري في الكويت، الطبعة الخامسة، 22

 .52حسن، د. عبدالفتاح، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص  28
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نه من ناحية أخرى لم يتغير شيء كبير في الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ثم إ

كان قبل إصدار النظام الأساسي للحكم للحكم، فالملك  الأساسيالنظام  إصدارفي المملكة بعد 

فهو رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، ومرجع السلطتين  :سلطاتيمارس عدة 

دون ، واستمر يمارس هذه الصلاحيات ، والقائد الأعلى للقوات المسلحةالتنظيمية والتنفيذية

للحكم في المملكة  الأساسيالنظام  إصدار. ولهذا فإنه يصعب مقارنة إصدارهأي تعديل بعد 

شارل الدستور الفرنسي حيث ألغى شكل منحة، مثلا بالدساتير الأخرى التي صدرت على 

للمنحة،  للجميل وجحودا   ظهر نكرانا  لأن الشعب أ 1714دستور عام  1730في سنة  العاشر

لهدف لأن ا 1153،51الملك فؤاد دستور سنة  ألغىحين  1130حدث في مصر كذلك عام  وما

قيق النهضة الشاملة التي تيسر النظام الأساسي للحكم "الأخذ بأسباب التقدم، وتح إصدارمن 

ومقاييسه، وكذلك تحديث  الإسلامحياة الناس ومعاشهم، وتراعي مصالحهم في ضوء هدي 

وتطوير لما هو قائم  لأن البلاد شهدت في الحقبة الأخيرة تطورات هائلة في مختلف 

البلاد، وتلبية في النظام السياسي والإداري العام في  وقد اقتضى هذا التطور تجديدا   ،المجالات

من النشاط المنظم من خلال وثبة سياسية  لهذه الحاجة والمصلحة جاء هذا النظام ليتيح مزيدا  

وبالتالي لم يكن هناك  30".في مناطق المملكة الإداريوإدارية مناسبة، وليرفع مستوى الحكم 

رادة حرة النظام، بل كان بإ إصدارالملك على  أجبرتأي ضغوط سياسية داخلية أو خارجية 

ليواكب التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به  –رحمه الله  –من الملك فهد 

صحيح أن شعب المملكة لم يؤخذ رأيه في بنود الدستور، وإنما صدر بعد دراسة المملكة، 

 ن في القانون.غلبهم متخصصو، أعلم والرأي والخبرةدقيقة ومتأنية من قبل نخبة من أهل ال

( صدرت من الملك لشعبه ملكيةهذا يمكن القول أن النظام الأساسي للحكم يعتبر )منحة ول

ليكمل بها الملك حلقات التطور والإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي شمل أنحاء 

 المملكة العربية السعودية.

 ؟للحكم الأساسيالنظام  هل للملك حق استردادالمطلب الثالث: 

 ب النظام الأساسي للحكم أو يلغيه؟يسح أنتور يعني سحبه أو إلغاءه، فهل للملك استرداد الدس

فيرى  هذا السؤال إلى اتجاهين مختلفين: مثل عنانقسم فقهاء القانون الدستوري في الإجابة 

                                                           
 .98الطبطبائي، د. عادل، النظام الدستوري في الكويت، الطبعة الخامسة، ص  29

حكم، نظام مجلس النظام الأساسي لل :من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأنظمة الجديدة 30

 .8-2هـ، ص 1414الشورى، نظام المناطق، منشور في كتيب المجلة العربية، الصادر عام 
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أن الحاكم، وقد أصدر الدستور في شكل منحة يكون من  –ويمثل رأي القلة  –الاتجاه الأول 

حرم الحاكم من ولا ي   31يلغيه في أي وقت، فمن يملك المنح يملك الاسترداد.حقه استرداده أو 

رأي الأغلبية فيرى أن  أما 35هذا الحق إلا إذا كان قد تنازل عنه صراحة في نصوص الدستور.

سلطته الأصلية التي كانت  إليهتفضل به عليه، ولكنه أعاد  جديدا   الحاكم لم يعط للشعب حقا  

كمه المطلق، إذ تعلق بالدستور حق للأمة، ولذا لا يجوز استرداده أو مغتصبة منه في ظل ح

 33للطرق القانونية المقررة لإنهاء الدساتير أو تعديلها. وفقا   إلاحتى تعديله 

بعد سبع وسبعين  إذ صدر النظام ،مختلفا   قد نجد رأيا   ساسي للحكملنظام الأوبتطبيق هذا على ا

-1321لسعودية، وذلك في عهد الملك فهد بنن عبندالعزيز )سنة من تأسيس المملكة العربية ا

هننـ( وقنند صنناحب صنندوره حملننة إعلاميننة لننم يسننبق لهننا مثيننل، وبننارك صنندوره فئننات 1415

المجتمنع.  أطينافمنرورا  بكنل ، والفقهاء، وأهل الرأي في البلد، المجتمع كافة بدءا  من العلماء

شنرة أو ضنمنا ، الأمنر النذي جعنل النظنام ره وجميع الأنظمة واللوائح تشنير إلينه مباوومنذ صد

كثينرا  منن أهنل المطالنب  إنبنل لأعمنال الحكومنة،  ويصبح مرجعا  رئيسيا  يترسخ في المجتمع، 

المحننامين أصننبحوا يسننتندون إلننى النظننام الأساسنني للحكننم و والقضنناةالسياسننية والإصننلاحية، 

كامنه، الحكومنة أن تتقيند بأح يجنب علنىخالف مواده، والنذي باعتباره الدستور الذي يجب ألا ت  

 .ولا تصدر أي قواعد تعارضها

والسياسنية فنإنني أرى صنعوبة سنحبه منن قبنل  ،ونظرا  لارتباط المجتمع به، ولقوتنه النظامينة

الملك، إذ رغم أنه نشأ عن طريق منحه من الملك للناس إلا أن فئنات المجتمنع أصنبحت معنينة 

رد ات فعنل شنعبية هنناك دون أن تكنون حبه الملنك فإننه منن الصنعوبة أن يسنبهذا النظام، ولنذا 

 .تجاه ذلك

الملك الشنعب  د  ع  إما أن يَ  :ناوإلغاؤه يفترض أن يترتب عليه أمره، ءسحب الدستور يعني إلغا 

ل بإصدار دستور آخر جديد، أو أن ي صر الملك على عدم وجود دستور، وبالتالي ممارسة أعما

دون إيجناد بنديل لنه فأعتقند منن يسحب الملك الدسنتور ما فرضية أن أدون دستور، من الدولة 

رارا  مقبل بذلك، بل سيتردد الملك يوفئاته لن  يافهأن المجتمع المحلي في المملكة على كافة أط
                                                           

: الشرقاوي، ، وانظر أيضا  62، ص 1983بيروت،  عبدالعزيز، النظام الدستوري اللبناني، الدار الجامعية للنشر، إبراهيمشيحا، د.  31

. حسن، د. عبدالفتاح، 88ستوري وشرح النظام السياسي المصري، مرجع سابق، ص د. سعاد و ناصف، د. عبدالله، أسس القانون الد

، الشكري، د. علي يوسف، مبادئ القانون الدستوري والنظم الدستورية، 52مبادئ النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص 

 .411مرجع سابق،  ص 

 .62ص  عبدالعزيز، النظام الدستوري اللبناني، إبراهيمشيحا، د.  32

 .62، ص 2006عبدالعزيز، المبادئ الدستورية العامة، منشأة المعارف بالإسكندرية،  إبراهيمشيحا، د.  33
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ساسي للحكم، وقد يعمد بندلا  منن سنحبه إلنى تعطينل بعنض أحكامنه. سنحب لنظام الأاقبل سحب 

، ولننن يننتم السننحب بنننفس يله رفننض شننعبسننيقاب -بأسننلوب المنحننة حتننى لننو كننان –الدسننتور 

، ولهنذا فنإن منا ذهنب إلينه الفقنه الدسنتوري منن إمكانينة سنحب هالسهولة التني تنم بهنا إصندار

 .صعب تطبيقه على النظام الأساسي للحكمكلام نظري ينه أأرى دستور المنحة 

 

 ؟ هل النظام الأساسي للحكم دستور مرن أم جامدالمطلب الرابع: 

ذهب حيث  34تقسيم الدساتير إلى مرنة أو جامدة إلى كيفية تعديل الدستور.يرجع المناط في 

 إجراءات إلىخضع عند تعديله  إذاالدستور يكون جامدا   أنالفقه الدستوري على اعتبار 

الدستور المرن فهو  أماالتي يتطلبها القانون العادي عند تعديله.  الإجراءاتمعقدة تختلف عن 

تعديل  إجراءاتنفس  تباعامعينة يجب اتبعاها عند تعديله، بل يتم  إجراءاتالذي لا يتطلب 

فلا فرق بين القوانين العادية والدستورية، وليس هناك ما يتيح للفرد  32القانون العادي.

رع أن يتصرف في المجموعتين )الدستورية يمكن للمش   االعادي من التفرقة بين هذه وتلك، كم

 36والعادية( بنفس الطريقة.

 الأسلوبب فمنها من يأخذ ؛تختلف أنهانجد الدول تعديل دساتير  إجراءاتالنظر في وعند 

شد تعقيدا  من تعديل صعوبة، وأ أكثرالجامد في التعديل بحيث يلزم عند تعديله اتخاذ خطوات 

العادية، ومنها من يتبنى الطريقة المرنة في التعديل بحيث تعدل القواعد الدستورية  القوانين

مالت إلى تبني التي تعدل بها القوانين العادية، ومع ذلك فإن غالب الدساتير  يقةبنفس الطر

، 184ن المواد دستور الكويتي مثلا دستور جامد لأفال الأسلوب الأشد في تعديل قواعدها،

 وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا   اشترطت لإمكان تعديله وتنقيحه شروطا  منه  186، 182

، 37دستور جامد الإماراتيوكذلك الدستور  38شأن القوانين العادية.من تلك المقررة في 

                                                           
 .492عبدالله، د. عبدالغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  34

نظمة السياسية، دار المطبوعات الجامعية، انظر في هذا الخصوص: فهمي، د. مصطفى أبو زيد، الدستور المصري ومبادئ الأ 35

. حاشي، د. يوسف، في النظرية 131. شيحا، د. إبراهيم عبدالعزيز، المبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص 336، ص 2004

، 1949ابعة، ، الطبعة الرةستوري، الناشر مكتبة عبدالله وهب. صبري، د. السيد، مبادئ القانون الد122الدستورية، مرجع سابق، ص 

 . 522، ص 1925. خليل، د. محسن، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية، 224ص 

 .130حاشي، د. يوسف، في النظرية الدستورية، مرجع سابق، ص  36

 .182الصالح، د. عثمان عبدالملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، ص  32

 .383يد، د. محمد كامل، نظم  الحكم ودستور الإمارات، مرجع سابق، ص عب 38
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ومن  إجراءات تعديل معقدة نسبيا. 171تبنى في المادة 1181والدستور المصري لعام 

، 1117ثورة البلشفية سنة الدساتير المرنة أول دستور للاتحاد السوفيتي الصادر بعد ال

القواعد  وكذلك  1130.31و  1714نتي ، ودستور فرنسا لس1155يرلندا لسنة ودستور أ

السير أموس في مؤلفه المرنة، وقد عب ر القواعد الدستورية تعتبر من الدستورية البريطانية 

نجليزي بأن هذا الأخير اسعة التي يتمتع بها البرلمان الإنجليزي( عن السلطات الو)الدستور الإ

 إلغاءوثيقة الحقوق، ويستطيع حتى أن يلغي الميثاق العظيم، و –بين يوم وليلة  –يستطيع 

التي  الإجراءاتعصبة الأمم، بنفس  إلىاتحاد نقابات العمال أو  إلىنفسه أو تسليم الحكم 

  40البلدي لمدينة لندن. يتبعها من أجل تعديل نظام المجلس

 من المفهومين السابقين. فلا أينه لا ينطبق عليه النظام الأساسي للحكم نجد أ إلىوعند النظر 

معقدة لتعديله، ولا هو مرن بحيث يتطلب تعديله انتهاج  إجراءات إتباعيلزم هو جامد بحيث 

بل العكس هو الصحيح إذ أن تعديل مواد  العادية. القوانيننفس القواعد التي تتبع لتعديل 

 أسهل من تعديل القوانين العادية. مالنظام الأساسي للحك

قد تستغرق زمنا   معقدة إجراءاتة لي المملكة يمر بسلسإنشاء القواعد القانونية أو تعديلها ف

وهذه الإجراءات مشتركة بين السلطتين وتصبح نافذة.  الملكيصادق عليها  أنطويلا  قبل 

 ةمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، حيث نصت المادة الثامنة عشر :التنظيميتين في المملكة

معاهدات والاتفاقات الدولية على أن "تصدر الأنظمة وال 41من نظام مجلس الشورى

نصت  و، 45وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى" ،والامتيازات

من نظام مجلس الوزراء على أن "... تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات  50المادة 

ي أن أ 43الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء".

وكان نظام مجلس الوزراء أكثر القوانين العادية يجب أن تدرس من المجلسين كما سنرى. 

دراسة مشاريع الأنظمة من نظام مجلس الشورى، رغم أن  إجراءاتوضوحا  في تحديد 

حيث "يدرس مجلس الوزراء مشروعات  الإجراءاتنفس  – تقريبا   –مجلس الشورى يتبع 

                                                           
 .499عبدالله، د. عبدالغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  39

، 8مش رقم ، ها1995مطيع، د. المختار، المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، بدون دار نشر، الطبعة الأولى،  40

 .64ص 

 هـ.1412 \ 8 \ 22وتاريخ  91  \نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ  41

 .18نظام مجلس الشورى، المادة  42

 هـ.1414 \ 3 \ 3وتاريخ  13  \نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ  43
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 44.عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة ..." الأنظمة واللوائح المعروضة

فإنشاء وتعديل القوانين العادية في المملكة يمر بدورة تشريعية بين مجلسي الشورى 

ببحث مشروع النظام ودراسته، ثم التصويت عليه مادة  أولاوالوزراء، فيقوم مجلس الشورى 

ليحيل مشروع النظام  -مجلس الوزراءرئيس  –ك المل إلىمادة، ثم يتخذ قراره بشأنه ويرفعه 

بدراسة هذا المشروع، والتصويت عليه  – أسلفناكما  –مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره  إلى

ادة مادة، ثم التصويت عليه كاملا، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت موافقة الملك م

  42.تخاذ ما يراهعلى مشروع القانون، وإن تباينت وجهات النظر، فللملك ا

تعديل النظام  أماوتعديل القوانين في المملكة،  لإنشاء تباعهااالتي يلزم  الإجراءاتهذه هي 

العادية. فالتعديل يجب أن  القوانيننجازا  من فإنه يتم بصورة أقل تعقيدا ، وأسرع إ الأساسي

لكي هو قرار مكتوب والأمر الم ام الأساسي للحكم صدر بأمر ملكي.لأن النظ يصدر بأمر ملكي،

فللملك أن  يصدر من الملك وحده في موضوع لم يعرض على مجلسي الوزراء والشورى.

يكلف أحد مستشاريه أو لجنة معينة لوضع مشروع تعديل بعض مواد النظام الأساسي، ثم 

يصدر أمرا  ملكيا  بذلك التعديل. ولهذا فإن القواعد الذي وضعها الفقه للتمييز بين الدستور 

حورنا قليلا في الرأي الفقهي  إذا إلالجامد والمرن لا تنطبق على تعديل الدستور السعودي، ا

الفرق بين الدستور المرن والجامد يكمن في سهولة أو صعوبة تعديله، وليس  أنبأن اعتبرنا 

أن تعديل  لاعتبرنابهذا المبدأ  أخذناتعديل القوانين العادية، فإذا  إجراءاتلنفس  إتباعهفي 

، إذ تعديله سهلة، وليست معقدة إجراءاتالمرن لأن  الأسلوب إلىالنظام الأساسي للحكم يميل 

على مجلسي الوزراء  الأمرالمواد لما كان هناك حاجة لعرض هذا  إحدىلو أمر الملك بتعديل 

ثم اعتماد  - الأساسيلجنة لعمل مشروع النظام  مثلما كلف -رى، بل يكلف لجنة خاصة والشو

 الملك.  وافق عليه إذالجنة رأي ال

 

 

 

                                                           
 .21نظام مجلس الوزراء، المادة  44

 .12ة نظام مجلس الشورى، الماد 45
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 طبيعة السلطة المختصة بوضع الدستورالمطلب الخامس: 

فهل يمكن اعتبار  48بتشكيل لجنة لوضع مسودة النظام الأساسي للحكم  46أصدر الملك أمره

سند إليها الدول سلطة إصدار التي ت   السلطة التأسيسية الأصليةهذه اللجنة بمثابة 

 الدستور؟

السننلطة السننلطة التأسيسننية الأصننلية و :القننانون الدسننتوري بننين سننلطتين همننايميننز فقهنناء 

بغض النظر عنن أسنلوب نشنأة  -التأسيسية المنشأة. إذ يطلق على السلطة التي تضع الدستور 

 ،السننلطة التأسيسننية الأصننلية -الدسننتور سننواء نشننأ بأسننلوب ديمقراطنني أو غيننر ديمقراطنني 

  السلطة المختصة بتعديل الدستور.ويقصد بالسلطة التأسيسية المنشأة 

والسلطة التأسيسية الأصلية حرة في عملها، تلقائية في خلقها، لا تنظمها نصوص خاصة، ولا 

تتنندخل فنني وقننت لا يكننون فنني الدولننة نصننوص تلقننى اختصاصننها مننن نصننوص موجننودة، وت

 -نشنأةأمنا السنلطة التأسيسنية الم 47دستورية قائمنة، حينث تقنوم بوضنع دسنتور جديند للدولنة،

فهنني تقننوم طبقننا  لنصننوص دسننتورية قائمننة، وتمنننح  -والتنني يننناط بهننا مهمننة تعننديل الدسننتور

فهي تخضع لقينود شنكلية وموضنوعية، وتسنتمد اختصاصنها منن اختصاصا  محددا  بمقتضاها. 

 والإجنراءاتللقواعند  وفقا   إلاتتدخل لتعديل الدستور  أنالدستور النافذ في الدولة، فلا تستطيع 

 41.دستوريا المحددة

مثلا بسبب ميلاد  -فالسلطة التأسيسية الأصلية مخولة بوضع دستور جديد يوضع لأول مرة 

فهي  كونفدرالي ... الخ، أواتحاد فيدرالي  إلىتغير شكل الدولة من دولة بسيطة  أو، الدولة

ة غير مقيدقواعد دستورية جديدة،  فتنشئالواقع  إلىبل تنظر غير مقيدة بأي قانون سابق، 

                                                           
 هـ1400\4\4وتاريخ  2813نشر في جريدة أم القرى، العدد  46

من كتابه أسماء أعضاء اللجنة عن جريدة الشرق الأوسط في عددها رقم  192نقل الدكتور عبدالرحمن الشلهوب في هامش ص  42

ي مستشار الملك فهد، عبدالعزيز ، وهم عبدالوهاب عبدالواسع وزير الحج والأوقاف السابق، إبراهيم العنقر1992\3\2وتاريخ  4843

التويجري نائب رئيس الحرس الوطني المساعد، عبدالرحمن المنصوري وكيل وزارة الخارجية السابق، محمد إبراهيم مسعود وزير 

سالم دولة سابق، محمد بن جبير وزير العدل ورئيس مجلس الشورى السابق، راشد بن خنين المستشار في الديوان الملكي، عبدالعزيز ال

، صالح الحصين وزير ووزير دولة حاليا   الأمين العام لمجلس الوزراء، مطلب النفيسة رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء سابقا  

 دولة سابق.

 .22، ص 2006النقشبندي، د. أحمد العزي، تعديل الدستور: دراسة مقارنة، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  48

، ص 2006. محمود رجب، قيود تعديل الدستور في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، طاجن، د 49

21. 
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فهي تحول الوقائع شكلية، أو موضوعية مستمدة من قواعد دستورية سابقة،  بإجراءات

 لأنها ،جديدا   من العدم دستورا   تنشئ أنفسلطتها السياسية المادية إلى قواعد قانونية ملزمة، 

تفرض على الجميع نوع التنظيم السياسي  أنترتبط بالقوة السياسية المنظمة القادرة على 

 20فيه. ي الذي يبدو لها مرغوبا  والاجتماع

أو السبب باعتبارها هي الأساس السلطة التأسيسية على السلطات الأخرى تسمو  أنيفترض و

للشعب أو الأمة، أو لهيئة مختارة من الشعب  منح إلافهي لا ت   في إنشاء تلك السلطات، ولهذا

ن السلطة التأسيسية والأمة تقوم نيابة عنهم بوضع قواعد الدستور، وهذا فرق أساسي بي

ف لجنة خاصة لتقوم كل   تأتي بعد صدور الدستور، وقد ت   الأخيرةفهذه  ؛والسلطة المنشأة

أو يعهد بها للشعب أو الأمة لاختيار ويتولاها البرلمان بشروط خاصة وهو الأغلب، بمهامها 

بصفة ولكن  التأسيسية في ممارسة نفس مهامها،ء هذه السلطة، وقد تستمر السلطة أعضا

تكف عن الوجود  أولا تنتهي  التأسيسيةلأن السلطة  أخرى، أي باعتبارها سلطة منشأة،

وسياساتها بعد وضع الدستور، وفلسفتها  بأشخاصهاتستمر  وإنمابمجرد وضعها للدستور، 

 21ولكنها لا تمارس السلطة بصفتها مؤسسة لها، بل بصفتها ممارسة لها.

جرت مؤخرا تعديل الدستور المغربي، وتعديل الدستور  ومن أحدث التعديلات للدستور التي

 لجنة تعديل الدستورعليها  أطلقمللك المغرب لجنة  الملك محمد السادسالأردني، حيث شكل 

لجنة  الثانيالملك عبد الله  الأردنيالعاهل وشكل  25تعديل الدستور المغربي،وضع مشروع ل

 23ة النظر في بعض مواد الدستور الأردني.لإعاد لجنة إعادة صياغة الدستور الأردنيسميت 

وهناك اختلاف جوهري آخر بين السلطتين يتضح في الحرية التي تتمتنع بهنا كنل سنلطة أثنناء 

إنشاء أو تعديل الدستور، إذ السلطة التأسيسية الأصلية تختلف عن السلطة التأسيسية المنشأة 

التأسيسنية الأصنلية تتمتنع بحرينة ، فالسنلطة أسنلفنافي مدى السلطات المخولنة لكنل منهنا كمنا 

مطلقننة فنني مجننال إعننداد التشننريع الدسننتوري الجدينند فهنني تسننتطيع أن تختننار بنندلا مننن النظننام 

تكنون الدولنة بسنيطة تكنون فدرالينة، وبندلا  أنالملكي في الحكم النظام الجمهوري، وبندلا منن 

                                                           
 .28مطيع، د. المختار، المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق، ص  50

 .24رجع سابق، ص النقشبندي، د. أحمد العزي، تعديل الدستور: دراسة مقارنة، م 51

   11883العدد  2011يونيو  11هـ  1432رجـب  10، السبـت جريدة الشرق الأوسط 52

 م 2011أغسطس  14 -هـ 1432رمضان  14الأحد  http://www.alarabiya.net/default.htmlالعربية.نت،  53

 

http://www.alarabiya.net/default.html
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المباشر، وهكذا. فني حنين من اعتماد النظام الديمقراطي النيابي تتبنى النظام الديمقراطي شبه 

 الشكلية والموضوعية التي نص عليها الدستور. بالإجراءاتة مقيدة أالسلطة المنش أن

 راءات النظام الأساسي للحكم نجند أننه لا تنطبنق علينه خصنائص أيوبتطبيق ما سبق على إج

تكنن دولنة  من السلطتين للأسباب التالية: أن المملكة )الدولة( أثناء صدور النظام الأساسي لنم

ينتم اختينار أعضنائها منن الشنعب،  وليدة، وأن اللجنة التي قدمت مشنروع النظنام الأساسني لنم

ن أعضنناء اللجنننة لا يتمتعننون بالحريننة المطلقننة التنني تخننولهم اختيننار نظننام سياسنني جدينند وأ

 للدولة.

هننـ أي بعنند حننوالي 1415هننـ وصنندر النظننام الأساسنني فنني  1321أعلننن توحينند المملكننة عننام 

ن اللجنة المشكلة لوضع مشروع النظام وجدت أمامهنا قواعند دسنتورية فإن سنة، ولهذا سبعي

من خيار سوى أن تحول تلك ، ولهذا لم يكن لديها عرفية تشكلت على مدى سبعين سنة تقريبا  

في صورة مشروع نظام، ولهنذا فلنم يكنن هنناك مجنال وتقدمها مكتوبة  القواعد من عرفية إلى

ضننع تصننورات جدينندة لدولننة ولينندة، أو لنظننام حكننم تغيننر مننن ملكنني إلننى أمننام هننذه اللجنننة لو

ن وصننف اللجنننة التنني مننن دولننة بسننيطة إلننى مركبننة، ولننذا فننإجمهننوري، أو لنننظم دولننة تعنندل 

علنى اعتبارهنا سنلطة  –منن هنذه الناحينة  –وضعت مشروع النظام الأساسي للحكم لا يحملننا 

 تأسيسية أصلية.

 عب، رغننم أن الملننك اختننارهم مننن أكفننأاء تلننك اللجنننة مننن الشنناختيننار أعضننيننتم نننه لننم كننذلك فإ

ن بخبنراتهم، وتننوع اختصاصناتهم، وتقلنبهم فني فني الدولنة، فهنم متمينزو دةالموجنوالخبرات 

مناصنب الدولننة، ومننع هنذا لا نسننتطيع أن نعتبننرهم منن هننذه الناحيننة يشنكلون سننلطة تأسيسننية 

 اية.أصلية، بل هم لجنة حكومية تم اختيار أفرادها بعن

التنني أنننيط بهننا وضننع مشننروع النظننام الأساسنني للحكننم اختيننرت بعنايننة مننن  اللجنننةرغننم أن و

 ىه لم تكن لديهم الحرية التي ينرالخبراء القانونيين والإداريين والسياسيين في المملكة، إلا أن

 فقهاء القانون الدستوري أن أعضاء اللجنة التأسيسية الأصليين يتمتعون بها من حيث إمكانية

هجر نظام الدولة القائم واقتراح نظام آخر، أو اختيار النظام البرلماني بندلا  منن الرئاسني، هنذا 

وبالتالي لم يكن لديها الحرية في اختينار شنكل الدولنة أو  ،هذه اللجنةأساسا  لم يكن في اعتبار 

هننا لسننبب بسننيط أن الحريننة التنني تتمتننع ب ،لننخ... إاقتننراح فصننل أو تعنناون السننلطات العامننة 

السلطات التأسيسية الأصلية مقيدة بالنظام السياسني والاقتصنادي والاجتمناعي والنديني القنائم 

تقييند الأمنر الواقنع  هنذه اللجننةفي المملكة وقت عمل مشروع النظام الأساسي، فكاننت مهمنة 
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فنني صننورة مننواد قانونيننة . فنظننام الحكننم علننى سننبيل المثننال ملكنني منننذ تأسننيس الدولننة عننام 

ولم يكن لندى هنذه السنلطة  ،امت السلطة التأسيسية بوضع مادة قانونية تؤكد ذلكهـ فق1321

أي حريننة أو حتننى مجننرد تفكيننر فنني أن تقتننرح تغييننر نظننام الحكننم مننن ملكنني مطلننق إلننى ملكنني 

دسننتوري علننى سننبيل المثننال . وكننذلك لسننبب بسننيط آخننر أنننه إن اقترحننت هننذه اللجنننة أي أمننر 

، فللملك ببساطة أن يرفض مقترح اللجنة، أو حتى يستبدل مخالف للواقع ولم يرض عنه الملك

 هذه اللجنة بلجنة أخرى تنفذ ما يأمره بها الملك. 

 

 

 

 

 

 

 

 : إجراءاته، قواعده، ونطاقهالنظام الأساسي للحكم تعديل الثاني:المبحث 

 تمهيد
س الهرم تتميز القواعد الدستورية بسموها على القواعد القانونية الأخرى، إذ تأتي على رأ

القانوني، ولذا يمنحها هذا السمو ميزة اختلاف إجراءات تعديلها عن تلك القواعد، فهي تتسم 

 بطول الإجراءات، وتعقيدها حتى يضمن المشرع ثبات نصوصها واستقرار أحكامها. -غالبا   –

لتي هناك بعض النصوص ا أن إلاعلى قابلية تعديلها،  لاتفاق الدساتير صراحة أو ضمنا   ونظرا  
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تتعلق بنوع الحكم، أو دين الدولة، كما سيأتي تفصيله في  عديلها، وهي غالبا  لا تجيز الدساتير ت

 هذا المبحث.

سنقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب، الأول عن مبدأ تعديل النظام الأساسي للحكم، والثاني عن 

 ،جعة التعديلمرا ،اقتراح التعديل :هيوسيتضمن ثلاثة محاور رئيسية  إجراءات تعديله

 .المصادقة على التعديل

 

 النظام الأساسي للحكممبدأ تعديل المطلب الأول: 
 

التغيير إحدى سنن الله في الكون، فلا شيء يبقى على حاله لا يتعدل ولا يتبدل، والدستور من 

من الصعوبة أن تجد و التي يعيشونها. وبالأحوالصنع البشر يتأثر بالظروف المحيطة بهم، 

 واقتصاديا   والظروف التي تعيشها الدولة سياسيا   الأوضاعلأنه يعكس ، لم يعدل دستورا  

يتم التطوير في المجتمعات وقد ومطلب الإنسان،  ،التطور والتغيير سنة الحياةف، واجتماعيا  

الإنسانية عن طريق معطيات ومسيرة نمو وتنمية المجتمع الطبيعية. أي أن تغيرات الحياة 

علات وتأثيرات داخلية وخارجية وكذلك ما يحدث من قفزات تقنية أو وما يحصل من تفا

أصبح خارج مسار وإلا لتخلف المجتمع و ،اكتشافات علمية تؤدي إلى حتمية التطوير

يوجد حالة من الحراك  وفكريا   وعلميا   عالميا   أن هناك واقعا   أي ،المجتمع الإنساني

لي يصبح من الضروري إحداث التطوير في الاجتماعي الإنساني لا يمكن تجاهله، وبالتا

هو المسار الطبيعي الذي تتعامل معه المجتمعات والدول كافة في  وهذا التطويرالمجتمع. 

ويتصف بالانسيابية، وتأخذ عند الشعوب، . وهو في الغالب يجد القبول المختلفة روعصال

ها الأجيال وتتبادلها يتحقق بجهود مستمرة تتوارث حيثفيه،  مهما   عملية التراكم دورا  

المجتمعات الإنسانية. كما أن تكلفته يمكن تحملها من قبل المجتمع لأنها لا تأتي مرة واحدة، 

  24إنما تتوزع على الأجيال حسب المتغير الزمني الطبيعي للتطوير.

نه يلزم تعديل الدستور حتى لقانون التطور فإ ولما كانت هذه الظروف تتبدل وتتغير تبعا  

يجمع الفقه الدستوري على رفض الجمود  ولهذاوالظروف.  الأوضاعى مع تطور تلك يتماش

، فالتعديل يعطي الناس 22المطلق للدستور لأنه يفرض إرادة جيل معين على الأجيال القادمة

الحق في إعادة النظر في كل أو بعض مواد الدستور لأنها قد تقيد الحياة في المجتمع، أو قد 

                                                           
يوليو  04هـ. الموافق  1432/08/3لكترونية، الاثنين ، الاقتصادية الإرورة التطوير وتطوير الضرورةض المريخي، فدغوش ، 54

 6425العدد  2011

، 2008سعيفان، د. أحمد، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  55

 .20ص 
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دمون رباط أربع قواعد أ رلم تعدل مواده. وقد رصد الدكتو المجتمع إن لتطور تصبح عائقا  

 وهي: رئيسية تبرر مبدأ تعديل الدساتير

 قابلية أي دستور للتعديل لكي يتلاءم مع تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. -1

 المؤسسات.للتبديل الحاصل في الحكم و ا  تطبيق أجزائهتعديل الدستور في جميع  إمكانية -5

 إجراء التعديل في أي وقت. إمكانية -3

هذا  لإجراء تباعهاايتضمن كل دستور النص على أمر تعديله، ويحدد الأصول الواجب  أن -4

 26التعديل.

فقابلية الدساتير للتعديل تفرضها التأثيرات الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع 

عصر والتي لا يمكن تجاهلها لأنها نتاج تراكم وانتقاله من حقبة إلى أخرى، أو من عصر إلى 

حضاري امتد من جيل إلى آخر، ولذا يلزم أن تتماشى القواعد الدستورية مع هذا الإرث 

 تقتضيهفتعديل الدساتير أمر لازم أمام تطور المجتمع.  التراكمي وتتعدل حتى لا تكون عائقا  

جتمع، فالقواعد التي كانت صالحة جاري مناحي الحياة المختلفة في المسنة التطور حتى ي

تسمح  ا  ذا عادة ما تتضمن الدساتير موادلا تصلح للوقت الذي بعده، وله ربمالوقت معين 

لرغبة الأجيال القادمة  وتوقعا  للتغير الذي قد يمس نواحي الحياة في المجتمع،  بتعديلها تحسبا  

وقد تحدد بعض الدساتير  تناسب عصرهم. في اتخاذ القواعد الدستورية التي يرونها أن

 إجراءات تعديلها، ومن يملك سلطة التعديل.

ومن هذا المنطلق تبنى النظام الأساسي للحكم مبدأ إمكانية تعديله تحسبا  للتغير السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتسهيلا  لصانع القرار لكي يتخذ من القواعد 

العصر، ولكي يلغي أو يعدل بعض المواد التي قد تكون الدستورية الجديدة ما يتناسب وروح 

حيث  28مبدأ تعديل هذا النظام 73 في المادة  تبنىملكة، ولهذا مالمسيرة التنموية لل أمام عائقا  

 نصت على أنه "لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره".

 

 

                                                           
وأشار  510، الجزء الثاني، ص 1921وسيط في القانون الدستوري العام، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، دمون، الأرباط، د.  56

 .21إليها د. أحمد سعيفان ، في مؤلفه الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة: دراسة مقارنة، ص 

 .83، المادة للحكمالنظام الأساسي  52
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 ساسي للحكمالنظام الأتعديل  إجراءاتالمطلب الثاني: 

ديل فتعلاختلاف أنواع الدساتير،  تختلف إجراءات تعديل الدستور من دولة إلى أخرى نظرا  

تؤثر  من إجراءات تعديل الدستور الجامد. كذلك قل تعقيدا  الدستور المرن يمر بإجراءات أ

التي  ، فالدولالإجراءات هذه الاعتبارات السياسية وأنظمة الحكم في الدول المختلفة في تحديد

وبالتالي يلزم تأخذ بالنظام البرلماني تعتمد على موافقة البرلمان والحكومة على التعديل، 

بينما الدول التي تأخذ بنظام الديمقراطية اجتماع مجلسي البرلمان والحكومة لتعديل الدستور، 

اد وبالتالي لا يجوز تعديل أيا من مو شبه المباشرة تعتمد على موافقة الشعب والبرلمان

التي  تلاي، أما دول النظام الفدرالي فتأخذ رأي الدوالدستور إلا بموافقة الشعب والبرلمان

  58يتكون منها الاتحاد في التعديل.

وباستعراض بعض نصوص الدساتير العربية نجد اختلاف الهيئات المختصة بتعديل الدساتير. 

يل أي حكم من أحكام لتعد 150مادة الفي اشترط  5005لعام فدستور مملكة البحرين 

موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس أن تتم الدستور 

ق الملك على التعديل. والمادةالنواب، وأن يص  1114 لعاممن الدستور اليمني  126 د  

قرر  5003 لعامأعطت حق التعديل لرئيس الجمهورية ومجـلس النواب. والدستور القطري 

لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أنه  144ادة في الم

نصت على  1111لعام  من دستور الجمهورية الموريتانية 11 المادةو  .أكثر من الدستور

 78والمادة  .كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور أنه يملك

نصت على أن يختص رئيس الجمهورية ونواب  1115عام  من الدستور الجيبوتي الصادر 

من  104المادة  وأشارتان( باتخاذ مبادرة تعديل الدستور، المجلس الوطني )البرلم

على اقتراح  أنه يمكن تعديل الدستور بناء    1161\15\10الدستور الصومالي الصادر في 

قتراعين لك عن طريق األاف ناخب، ويتم ذأعضاء المجلس الوطني، أو من عشرة  مس  خ  

 متواليين تفصلهما مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

لأنواع الدساتير كما اشرنا سابقا، إلا انه يمكن القول  ورغم أن إجراءات التعديل تختلف وفقا  

 .باقتراح، ثم مراجعة، ثم مصادقةأن إجراءات التعديل تبدأ 

 

                                                           
، وانظر 58، ص 2008، الأردن، تعطيل الدستور: دراسة مقارنة، دار الجامد للنشر والتوزيع، الدراجي، حعفر عبدالسادة 58

 .112النقشبندي، د. أحمد العزي، تعديل الدستور: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 



 العدد الخامس والخمسون، السنة السابعة والعشرون. في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات،شر ن
 

53 
 

 أولا: اقتراح التعديل:
 ،ا سيكون عليه الدستور، والخطوة الأولى نحو تكوينه ووضعهالاقتراح هو التصور الأول لم

يتقدم به صاحب الاختصاص الذي خوله الدستور ذلك ليكون اللبنة  21والدفع به نحو الحياة.

لما قد يتمخض عنه  مبدئيا   الأولى في مشروع تعديل الدستور، ومرحلة تمهيدية ترسم تصورا  

 التعديل. 

طرح فكرة مشروع تعديل الدستور،  :ث مراحل فرعية هيوتتكون مرحلة الاقتراح من ثلا

فيبدأ الاقتراح  60تقديمه للجهة المختصة لمناقشته. والمرحلة الثانية إعداده وصياغته، وأخيرا  

بفكرة يتخذها من يخوله الدستور ذلك سواء كان الملك أو الأمير في أسلوب المنحة، أو 

طرح الفكرة أولا فإذا وجدت قبولا تم فت   ،راطيالبرلمان أو مجلس الشعب في الأسلوب الديمق

السلطة التأسيسية أو السلطة صياغتها في قالب تشريعي على شكل مواد، وقد تقوم بذلك 

في المغرب والأردن تكلف لجنة عليا يختارها الملك أو رئيس  أخيرا  ، أو كما حدث المنشأة

وهي تقديم هذا المشروع لمناقشته،  الدولة لصياغة مشروع التعديل، ثم تأتي المرحلة الثالثة

 . فع لرئيس الدولة، أو للبرلمان، أو كان هناك استفتاء شعبي بخصوصهسواء ر  

لاختلاف دساتيرها،  وتختلف الدول في تحديد الجهة المختصة بتقديم اقتراح الدستور وفقا  

كلما رأى ثلثا  صلاحية أن يقترح للكونغرسمثلا تعطي  الأمريكي لمادة الخامسة من الدستورفا

أعضاء المجلسين ضرورة لذلك التعديل، أو أن يدعو بناء على طلب ثلثي المجالس التشريعية 

من  كلتا الحالتين جزءا  تصبح في  عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات إلىللولايات المتحدة المختلفة 

عادة النظر من الدستور برئيس الجمهورية حق اقتراح إ 86الدستور، في لبنان أناطت المادة 

الدستور السوري  أما في الدستور على أن تقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

ة تعديل أربع فقرات حددت كيفي 141فكان أكثر وضوحا  إذ تضمنت المادة  1113لعام 

مجلس  رئيس الجمهورية فقط بل أعطت لثلثيقتراح التعديل على لم تقصر حق افالدستور، 

تعديل الدستور، على أن يتضمن الاقتراح تحديد النصوص المراد تعديلها،  تراحاقالشعب حق 

شكل مجلس الشعب لجنة خاصة لبحث ذلك الاقتراح. الدستور والأسباب الموجبة لذلك، ثم ي  

 رئيس الجمهورية والنواب معا   78المادة  أشركتآخر إذ  نحا منحى 1115لعام الجيبوتي 

تقديم اقتراح بتعديل الدستور  ، وعليه فلا يحق لأي منهما بمفردهرلاتخاذ مبادرة تعديل الدستو

                                                           
 .466الصالح، د. عثمان عبدالملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مرجع سابق، ص  59

، ص 2009، محمود محمد، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، بدون دار نشر أو رقم الطبعة، يونيو صبره 60

32. 
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نهج نهج الدستور الجيبوتي حيث قررت  1111لعام  الدستور الموريتانيأو بعض مواده. 

حق مبادرة مراجعة من الدستور منح رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان  11المادة 

إذ أعطت البرلمانيين صلاحية تقديم  ؛حقالمادة عادت واستثنت هذا ال الدستور، ولكن تلك

ولكنها اشترطت أن يوقع على هذا المشروع ثلث أعضاء إحدى  ،مشروع مراجعة الدستور

في الكويت للأمير  الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ. :اللتين يتكون منهما البرلمان الغرفتين

تنقيح الدستور بتعديل  راحاقتحق من الدستور  184للمادة  وفقا  ولثلث أعضاء مجلس الأمة 

وردت في  ، ونفس المادة تقريبا  إليهأحكام جديدة  بإضافةمن أحكامه، أو  أكثرأو حذف حكم أو 

الصلاحية لثلث أعضاء  أعطيتنه بدلا من مجلس الأمة هـ غير أ1454الدستور القطري لعام 

من الدستور  150المادة  أما مجلس الشعب القطري لطلب تعديل الدستور أو بعض مواده.

إلى أنه يجب موافقة أغلبية  أشارتالبحريني فلم تذكر من له حق اقتراح تعديل الدستور، وإنما 

الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصادق الملك  ثلثي

 على هذا التعديل.

مادة  أوردلتعديله، وإنما  يمكن اتخاذها إجراءاتبالنسبة للنظام الأساسي للحكم فلم يتضمن أي 

نصت على أنه "لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم  73المادة هي واحدة فقط 

الأداة القانونية التي صدر بها النظام وهي الأمر  إلىهذه المادة تشير  ن، وحيث إبها إصداره

حتى تكون لها حجية قانونية،  أن التعديلات يجب أن تصدر بأمر ملكي إلىالملكي فإننا ننتهي 

نه ليس فقط النظام الأساسي للحكم الذي لم يتضمن مواد أ إلىوسارية المفعول. وتجدر الإشارة 

 إصداربها صلاحية  أنيطالأنظمة التي  أيضا  بل  ،إصدارهترشد متخذ القرار لطريقة  إجرائية

ى ومجلس الوزراء، إذ مثل نظامي مجلس الشور مثل الأنظمة واللوائح الأخرىالتشريعات 

ولا لوائحهما  61الأنظمة )القوانين( واللوائح، ولكن لم يحددا، إصداربالمجلسين صلاحية  أناطا

التنفيذية كيفية ذلك، ولهذا ليس أمامنا سوى مقارنة الواقع العملي لإصدار الأنظمة واللوائح 

 للحكم. الأساسيوتطبيقها على مشاريع تعديلات النظام 

لجنة  إلىيحيل الملك الأمر  أنبعضه:  أوكله  الأساسيتراضات لتعديل النظام اف خمسةهناك 

 خاصة، أو أن يكلف مجلس الشورى، أو أن يكلف مجلس الوزراء، أو أن يكلف هيئة الخبراء

هناك مواد لا يمكن  الأحوالوفي كل حد المجالس العليا، مر إلى أأو أن يحيل الأ، للقيام بذلك

 في المباحث القادمة. ليهاإسوف نتطرق  تعديلها

                                                           
من نظام مجلس الوزراء أن يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها  21حددت المادة  61

لك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس. ولم يصدر النظام الداخلي للمجلس مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذ

 حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
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 لجنة خاصة لعمل مشروع التعديلات:الملك أن يكلف   .1

للملك أن يكلف لجنة خاصة لعمل مشروع تعديلات النظام الأساسي للحكم، وهذا الأمر هو 

الأرجح، لأن الملك سبق أن كلف لجنة خاصة بعمل مشروع النظام الأساسي نفسه، ولهذا من 

نجاز المشروع، ولسهولة بلورة أفكار الملك حيث يتعامل مع باب السرية، والسرعة في إ

ومن  تكليف مثل هذه اللجنة. إلىمحددين لصياغة مشروع التعديل قد يلجأ الملك  أشخاص

للخبرات والاختصاصات  ا  هذه اللجنة، وفق أعضاءللملك الحرية الكاملة في اختيار  البديهي أن

يذ ما يطلبه الملك منهم لجنة سوف يقومون بتنفهذه ال أعضاءالتي يرغبها. وما من شك أن 

بأول على نصوص المشروع. وفي الواقع  أولا لإطلاعهبالملك  الاتصالإذ يسهل عليهم  ؛بدقة

خاصة بعمل مشاريع أنظمة لم تعرض على مجلس الوزراء أو  العملي فقد كلف الملك لجانا  

كثيرة منها نظام  والأمثلة ،للجانصادق عليها الملك بعد رفعها له من هذه ا وإنماالشورى، 

، ونظام 65المتجددةالذرية لطاقة مدينة الملك عبدالله لهـ، ونظام 1414مجلس الوزراء لعام 

 .63هيئة البيعة

الملك، وله أن يتخذ ما يراه  إلىمشروع التعديل مكتملا  إرسالوينتهي عمل هذه اللجنة بمجرد 

 الرأي فيه. لإبداء أخرىجهات  إلىأو يحيله يصادق عليه، أو يؤجله، أو يحفظه،  أنبشأنه 

 

 عمل مشروع التعديلات:ب أن يكلف مجلس الشورى  .5

أن مجلس الشورى يشارك مجلس الوزراء  أعلاه الأولالمبحث  منالمطلب الرابع أشرنا في 

في السلطة التنظيمية )التشريعية(، وهذا يعني أن مجلس الشورى يبحث في مشاريع الأنظمة 

يدرسها ثم يصوت عليها مادة مادة، ثم يصوت على مشروع النظام ككل، ثم يتخذ )القوانين( 

قراره بخصوص مشروع النظام ويرفعه للملك. نفس الأمر سيعامل به المجلس أي تعديلات 

 64ظام الأساسي، بحيث يحال المشروع أولا إلى اللجنة المختصة في المجلسمقترحة للن

دم توصيتها بشأنه، وترفعها لرئيس المجلس الذي يقوم وستدرس اللجنة مشروع التعديل ثم تق

لتصويت عليها مادة مادة، ثم التصويت على لمناقشتها ثم ابدوره بعرضها على جميع الأعضاء 

 الملك ليتخذ ما يراه. إلىالمشروع ككل، ورفع نتيجة ذلك بتوصية 

                                                           
 هـ1431\5\3وتاريخ  35 \، الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة 62

 هـ1422\9\26وتاريخ  135 \رقم أ الصادر بالمرسوم الملكي نظام هيئة البيعة،  63

لجنة في مجلس الشورى؛ قضائية، واقتصادية، وأمنية، وتعليمية، واجتماعية، وإعلامية، ومالية، وحقوق الإنسان،  12هناك  64

 والشؤون الخارجية، والإسكان والمياه، والنقل، والبيئة.
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ة اللجنة تصويت مجلس الشورى ودراسته لمشروع التعديل قد يختلف عن دراسة وتوصي

لأن المجلس يتمتع بقدر كبير من شرنا إليها في البند أولا من هذا المطلب، التي أالخاصة 

 .هذا سيبين رأيه في مشروع التعديل بدون مجاملة للملكول ،الحرية في إبداء الرأي

 

 أن يكلف مجلس الوزراء بعمل مشروع التعديلات:  .3

استمد هذه الصلاحية من المادة  ،في المملكةمجلس الوزراء القطب الثاني للسلطة التنظيمية 

حيث نصت على أن تختص السلطة التنظيمية  ،ن من النظام الأساسي للحكمبعة والستيالسا

 بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقا  

ظامي مجلس الوزراء ومجلس لهذا النظام ون ، وتمارس اختصاصاتها وفقا  الإسلاميةللشريعة 

  62الشورى.

هـ وهو يمارس 1388وتعديل نظامه في عام  هـ،1383ومنذ تأسيس مجلس الوزراء في 

المجلس، هذا أعمال السلطة التنظيمية في المملكة، إذ صدرت أغلب الأنظمة بعد دراستها في 

مهام  إليه تأسندهـ حيث 1415أن تم تشكيل مجلس الشورى في عام  إلىواستمر هذا الأمر 

 ا  لمجلس الوزراء باع أنوهذا يعني . السلطة التنظيمية ليشارك مجلس الوزراء في هذه المهمة

في صياغة مشاريع الأنظمة واللوائح، وعنده من الخبرات ما قد يشجع الملك لتكليف  طويلا  

 . المجلس أو لجنة منه بوضع مشروع تعديل النظام الأساسي

يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح  ،المجلس من نظام 51للمادة  ووفقا  

ولهذا سيقدم مشروع  المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة.

من  أكثركان يتضمن  إن –المجلس بعد مناقشة كل مادة فيه  أعضاءبخبرة  التعديل ممزوجا  

 ويرفع المشروع للملك ليرى فيه رأيه. –مادة 

التشريعات تحال تلك التشريعات إلى خلال التطبيق العملي، ولسهولة دراسة مشروعات ومن 

اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء لدراستها بشكل مبدئي، إلا أنه في بعض 

الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة تعرض مباشرة على مجلس الوزراء للنظر فيها وإصدار 

 66.ها من قبل المجلسالتوجيه اللازم، أو البت في

 

 هيئة الخبراء بعمل مشروع التعديلات:الملك أن يكلف   .4

                                                           
 .62النظام الأساسي للحكم، المادة  65

رون، القانون الدستوري السعودي: دراسة فقهية قانونية، الناشر مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، نسيب، د. محمد أزرقي وآخ 66

 .606هـ، ص 1432الطبعة الأولى، 
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وكان يطلق عليها  1123هـ  1383عام  أنشئتهيئة الخبراء أحد أجهزة مجلس الوزراء، 

منها مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح  ،آنذاك شعبة الخبراء، وتختص الهيئة بمهام كثيرة

وتعتبر هيئة الخبراء المعمل الرئيسي لصياغة مشاريع  68المقدمة من الجهات الحكومية،

من  ا  فريق وتضم الهيئة ء المتضمنة قواعد عامة.اللوائح والأنظمة وقرارات مجلس الوزرا

مهام الصياغة، وإعادة مراجعة  إليهموالماليين الذين توكل  والإداريينالخبراء القانونيين 

 يلها. الأنظمة السارية، وتقديم الاقتراحات بتعد

الملك لتكليفهم بصياغة مشروع تعديل النظام  أمام ا  رئيسي ا  وهيئة الخبراء قد تكون خيار

الأساسي أو إعادة النظر في بعض قواعده وذلك لما تتميز به الهيئة من خبرة في هذا المجال، 

 ولتجربتها الطويلة في صياغة مشاريع الأنظمة واللوائح.

 
 

 العليا لعمل مشروع التعديلات:حد المجالس أالملك أن يكلف   .2

والقصد من الإشارة للمجالس العليا هنا أن أنظمتها منحتها صلاحية إصدار تشريعات سواء 

كانت أنظمة أم لوائح، ولهذا قد يرى الملك إحالة مشروع تعديل مادة أو أكثر من النظام 

روع يتعلق بنظم سواء كان المش ،بذلك المشروع الأساسي إلى أحد هذه المجالس لاختصاصها

بالشؤون والقضايا الخدمة المدنية، أو العسكرية، أو بالبترول والثروة المعدنية، أو 

والمجالس العليا هي مجلس الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة العسكرية، والمجلس  .الاقتصادية

  الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للبترول.

سم السياسات العامة للخدمة برللمادة التاسعة من نظامه  وفقا   ويختص مجلس الخدمة المدنية

الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة  قتراح، واالمدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها

وإبداء  ،إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، والمدنية لإصدارها بالطرق النظامية

علاقة بالعاملين الوزارات والمصالح الحكومية ذات الالرأي في المعاملات التي ترفع من 

.بالخدمة المدنية
67

 

                                                           
 .2هـ المتضمن إنشاء شعبة الخبراء، البند 1394 \ 2 \ 12وتاريخ  168قرار مجلس الوزراء رقم  62

هـ، المادة التاسعة. منشور في 1402 \ 11 \ 16وتاريخ  53 \مرسوم الملكي رقم م نظام مجلس الخدمة المدنية )المعدل( الصادر بال 68

 http://www.mcs.gov.sa/Ministry/Specializations/Pages/default.aspxموقع وزارة الخدمة المدنية  

http://www.mcs.gov.sa/Ministry/Specializations/Pages/default.aspx
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ويختص مجلس الخدمة العسكرية باقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون العاملين في الخدمة 

العسكرية، كما يختص بإصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشؤون العاملين في الخدمة 

العسكرية.
61

 

بلورة السياسة ب هاختصاصاتمن  لمادة الخامسةل وفقا   لىالمجلس الاقتصادي الأعويختص 

دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالشؤون و ،الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة

 ي تحمي البيئة، والأنظمة التالاتفاقيات الاقتصادية والتجاريةوالقضايا الاقتصادية ومشروعات 

.80 

بدراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية في بترول والمعادن ويختص المجلس الأعلى لشؤون ال

مجالات البترول والغاز والمعادن، والبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد 

الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل ذلك دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في مجالات البترول 

 81والغاز والمعادن.

 التعديل: مراجعة: ثانيا
التعديل تعني إبداء وجهة النظر في مشروع التعديل المقدم من اللجنة أو الهيئة  مراجعة

والقصد منها النظر فيما إذا كانت هناك  لها مهمة عمل المشروع. أوكلتالمختصة أو التي 

  85حاجة أو ضرورة للتعديل أصلا أم لا.

 جديدة. أو أحكاما   ح حكما  لمرحلة الاقتراح، لذا قد تضيف للاقترا والمراجعة تعتبر مرحلة تالية

دراسته، وبيان مدى إمكانية قبوله، وتطبيقه على الواقع، وقد يقتضي ومراجعة المشروع تعني 

تغييره ليتناسب مع الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في  أوتعديله الأمر 

 الدولة. 

  غة المشروع.غير تلك التي قامت بصيا أخرىجهة  إلىتوكل المراجعة  وغالبا  

                                                           
هـ، المادة العاشرة، منشور في نسيب، د. 1402 \ 2 \ 4وتاريخ  45 \مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام  69

 .614محمد أزرقي وآخرون، القانون الدستوري السعودي: دراسة فقهية قانونية، مرجع سابق، ص 

هـ، المادة الخامسة، منشور في 1426 \ 2 \ 11وتاريخ  200 \تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم أ  20

 http://www.ncda.gov.sa/media/low8/17.pdfالمركز الوطني للوثائق، 
آخرون، القانون الدستوري السعودي: هـ، منشور في نسيب، د. محمد أزرقي و1420 \ 9 \ 22وتاريخ  212 \الأمر الملكي رقم أ  21

 .612دراسة فقهية قانونية، مرجع سابق، ص 

 .256، ص 2009كرم، د. غازي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الناشر مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة الأولى،  22

http://www.ncda.gov.sa/media/low8/17.pdf
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( بمجلس النواب 1118 أكتوبر 58من الدستور )المعدلة في  88أناطت المادة في تونس مثلا 

موافقة  144اشترط في المادة فقد الدستور القطري أما التنقيح المزمع إدخاله،  النظر في

أغلبية أعضاء مجلس الشورى ليتم بعد ذلك مناقشة مشروع التعديل مادة مادة في المجلس. 

اشترطت لتبني مشروع أو اقتراح التعديل أن  5004من دستور جزر القمر لعام  38المادة 

لأعضاء مجلس الاتحاد، وكذلك ثلثا العدد الإجمالي لأعضاء  الإجمالييوافق عليه ثلثا العدد 

في اليمن طلب الدستور من مجلس النواب مناقشة المواد  مجالس الجزر أو بطريق الاستفتاء.

وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب  فإذاديلها، المطلوب تع

عرض مشاريع  1116من دستور عام  102. في المغرب قررت المادة للاستفتاء العام

من  184وفي الكويت منحت المادة  واقتراحات مراجعة الدستور على الشعب قصد الاستفتاء.

 المقترح مادة مادة.الدستور مجلس الأمة مناقشة المشروع 

في قواعد متشابهة الدساتير  تبنت بعضقد يترتب على المراجعة رفض اقتراح التعديل، وقد 

 ،الدستور القطريفمثلا  ر،في تحديد مدة الحظ ، وتختلف غالبا  كيفية معالجة هذا الأمر

ن رفض م إذاعرض موضوع اقتراح التعديل  وامنع ،والدستور اليمني ،والدستور البحريني

  ى الرفض.حيث المبدأ أو من حيث الموضوع قبل مضي سنة عل

الأساسي للحكم لم يحدد الطريقة التي يعامل بها مشروع التعديل، ولذا نتصور أن الملك النظام 

في  الرأيلإبداء  أخرىلجنة  إلىقد يعرض مشروع التعديل المرسل له من اللجنة الخاصة 

الوزراء لمناقشتها مادة مادة، أو تكليف مجلس مشروع التعديلات، أو عرضها على مجلس 

أي  إلىالشورى، أو هيئة الخبراء بإبداء الرأي حولها، أو قبولها مباشرة بدون أن يحيلها 

 جهة، المهم أن للملك صلاحية مطلقة في اتخاذ ما يراه بخصوص مشروع الاقتراح. 

ة النظر في تعديله خلال مدة لم يتضمن النظام الأساسي أي قاعدة دستورية تمنع إعادعموما  

معينة إذا رفض الاقتراح بالتعديل من أي من الجهات التي أشرنا إليها والتي قد تكلف بعمل 

 رك الأمر بدون أي إشارة إلى ذلك.مشروع التعديل، بل ت  

في النظام الأساسي للحكم فيما يتعلق بتعديله، وكان يلزم أن تكون  ا  ونرى أن هناك قصور

الافتراضات أو التكهنات،  إلىالتعديل محددة حتى لا يترك الأمر  وإجراءات ،ةواضح أحكامه

 ، دقيقة،واضحة أحكامهلأن تعديل الدستور )النظام الأساسي( شيء خطير كان يجب أن تكون 

 .وشفافة
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 التعديل: المصادقة على: ثالثا  

للمصادقة عليه واعتماده. يرفع  بعد أن تتم مراجعة مشروع التعديل وتقديم النسخة النهائية له

والمصادقة تعني قبول مشروع التعديلات بالموافقة عليها أو رفضها. فإذا رفضت لم يكتسب 

 المشروع يصبح قاعدة أو قواعد دستورية ملزمة. قوته الدستورية، أما إذا ق ب لَ فإنالمشروع 

ذ بعض الدساتير الدساتير، إ باختلافسلطة المختصة بالمصادقة على التعديلات وتختلف ال

من  ا  من الدستور السويسري، في حين أن كثير 150تتطلب موافقة الشعب عليها مثل المادة 

 بعض الدول تشترط موافقة رئيس الدولة، ة تمنح هذه الصلاحية لبرلماناتها.الدول الأوروبي

 ،القطري انفمثلا الدستور مثل الدستور السوري، والعماني، والقطري، والبحريني. 

التصديق على التعديلات على الأمير، في اليمن هناك طريقان  حق انقصرلبحريني يوا

الأولى أن يتم عرض اقتراح التعديل لمواد معينة مثل المواد المتعلقة بالسلطة  :للمصادقة

إذا حصل على  ويكون التعديل نافذا   ،التشريعية )مجلس النواب( على الشعب في استفتاء عام

ثانية موافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب على تعديل المواد الأخرى التي أشار أغلبية مطلقة، وال

الدستور التونسي نهج نفس نهج الدستور اليمني في اختيار طريقين لتنقيح  لها الدستور.

إما بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، أو عن طريق الاستفتاء العام، غير  ؛الدستور

 يحدد مواد بعينها حصرها على الاستفتاء مثلما فعل الدستور اليمني.أن الدستور التونسي لم 

أناط بالمجلس الوطني الاتحادي سلطة التصديق على التعديل  11لعام  الإماراتيالدستور 

   بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

 إقرارقاعدة دستورية صريحة تحدد من يملك سلطة  الأساسي للحكم لم يتضمنالنظام 

من النظام الأساسي للحكم على أنه "لا يجري تعديل هذا  73 لات، وإنما نصت المادةالتعدي

تم بأمر ملكي، والأمر الملكي  والإصدارالنظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره"، 

مقصور على الملك وحده، إذ هو وسيلة قانونية يستعملها بصفته رئيس الدولة، وهذا يعني أن 

يل النظام الأساسي على الملك وحده، إذ حصرت تحديد المصلحة التي المادة قصرت تعد

بسببها يتم تعديل النظام على الملك بمفرده، فهو المرجع الوحيد الذي يحدد المصلحة من 

السلطة الوحيدة التي تصادق على هذا  ، وهو أيضا  إعادة النظر في كل أو بعض مواد النظام

 بعد نشره في الجريدة الرسمية. افذا  ن أصبحالتعديل، فإذا أقر التعديل 

يعتبر أحد  –للنظام الأساسي للحكم، ونظامي مجلس الشورى، والوزراء  وفقا   –والملك 

رئيسي لها، حيث نصت المادة  ن  و  كَ ، بل م  أقطاب السلطة التنظيمية )التشريعية( في المملكة
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ت، والاتفاقيات الدولية، من النظام الأساسي للحكم على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدا 80

ورد في المادة  والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية"، ونفس نص المادة تقريبا  

للمادتين  أضيفمن نظام مجلس الشورى، بعد أن  17من نظام مجلس الوزراء، والمادة  50

أن السلطة  إلىهنا  الإشارةنود  عبارة بعد دراستها من مجلس الوزراء، من مجلس الشورى.

التنظيمية في المملكة تتكون من الملك، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والملك عنصر 

في هذه المنظومة لأن مشاريع الأنظمة يجب أن تدرس في مجلسي الشورى  أساسي

للتصديق عليها، والوسيلة القانونية  –رئيس الدولة  –والوزراء، ثم ترفع التوصية للملك 

وهو مؤشر على موافقة الملك على مشروع النظام، ومن ثم  ،وم الملكيللتصديق هي المرس

 يصدر النظام بمرسوم يحمل اسم الملك.

ا الملك في يتمتع به الصلاحيات الواسعة التيالسلطة التشريعية تدل على  إلىهنا  الإشارة

في  إذ يجب ،مجال التشريع سواء كان ذلك يتعلق بإصدار أنظمة عادية، أو قواعد دستورية

الحالتين تصديقه على مشاريع الأنظمة، أو مشاريع تعديل النظام الأساسي للحكم، ومن كلا 

  البديهي أنها لن تكون نافذة ما لم يصادق عليها.
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  النظام الأساسي للحكم تعديل حظرالثالث: المبحث 

 تمهيد

والمحافظة أحكامه، وحماية وعدم المساس بقواعده، حظر تعديل الدستور يعني منع تعديله، 

يمنع تعديله،  يتضمن نصا   يندر أن تجد دستورا  في الواقع العملي وعلى النظام المستند إليه. 

، وأن نصوص مطلقا   بل يرى البعض أن الحظر المطلق الكلي لتعديل الدستور يعد باطلا بطلانا  

ستوري بخصوص تباينت آراء الفقه الدمع ذلك و 83هذا الحظر مجردة من كل قيمة قانونية.

منع تعديل القواعد الدستورية، فمنهم من يرى أن هذا الحظر وأنواعه لا يعتد به من الناحيتين 

السياسية والقانونية لأنه رغم أن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة ويعبر عن مبدأ سيادة 

حضاري والثقافي أنه قانون وضعي قابل للتعديل والتبديل استجابة لسنة التطور ال إلاالأمة 

مع حق الأمة في ممارسة سيادتها بتغيير دستورها، لذا لابد من تعديل الدستور  وانسجاما  

وذهب رأي آخر إلى القول بأن حظر التعديل جائز إذا كان  84ومنع أي حظر على هذا التعديل.

 82لأحكام معينة وبموجب نص الدستور. أو محددا   مؤقتا  

تحظر تعديل  أحكاما   هاتضمنت كثير من دساتير نجد أنهباستعراض نصوص الكثير من الو

تعديل الدستور خلال  منع تعديلها خلال فترة معينة، أوحظر بعض نصوصها بصفة مطلقة، أو 

 تعرض هذه الحالات في مطالب ثلاثة:ظروف معينة، وفي هذا المبحث سنس

 المطلب الأول: حظر تعديل بعض أحكام الدستور

 إذ يخاطب نصوصا  دستورية معينة فيمنع تعديلها. ؛الحظر الموضوعي ويطلق على هذا المنع 

ويرجع ذلك أحيانا  إلى أسباب سياسية بحتة وهي الرغبة في الحفاظ على مثل أعلى سياسي 

تتباين الدساتير في تبني سياسة التعديل و 86ارتأته السلطة السياسية عند وضع الدستور.

في وهذا الحظر الكلي يندر حدوثه لدستور بصفة مطلقة، ا أحكامقد يمنع تعديل  فالنادر منها

                                                           
 .91النقشبندي، د. أحمد العزي، تعديل الدستور: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  23

مشار إليه في  199، ص 1929طليف، د. نوري، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، جامعة بغداد، الطبعة الثانية،  24

 .253كتاب كرم، د. غازي، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 

 .253كرم، د. غازي، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  25

 .252البارودي، د. مصطفى، الحقوق الدستورية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بدون تاريخ نشر، الناشر الجامعة السورية، ص  76
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تلك بحيث تصبح معينة دستورية اعد قونص الدساتير على منع تعديل ، وقد تالواقع العملي

 فلا تجيز الدساتير تعديل تلك النصوص بتاتا . . مطلقا  غير قابلة للمس القواعد 

الأساسية المكونة للنظام  ناصرالع -غالبا   –هي  هذه القواعد المحظور تعديلها مطلقا  

فالدستور  88الدستوري في الدولة، بحيث تشكل هوية أو طبيعة النظام السياسي للدولة.

ومنع حظرا تعديل الشكل الجمهوري لهما،  1127، والفرنسي لعام 1148يطالي لعام الإ

ية ولاية الدستور الأمريكي في المادة الخامسة منه إجراء أي تعديل دستوري يقضي بحرمان أ

نص و حقها في المساواة في الاقتراع في مجلس الشيوخ مع الولايات الأخرى بدون موافقتها.

على أن النظام الملكي للدولة،  1116الفصل السادس بعد المائة من الدستور المغربي لعام 

 182المادة نصت وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة. و

الحرية والمساواة  وبمبادئللكويت  الأميريالخاصة بالنظام  الأحكامأن  الكويتيالدستور من 

 الإمارةبلقب  المنصوص عليها في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا  

من الدستور الجزائري لعام  187المادة أوردت و بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. أو

الط ابع الجمهوري للد ولة، ها وهي: أي  تعديل دستوري أن يمس   ست نقاط حظرت على 1116

النظام الد يمقراطي القائم على التعد دية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الد ولة، العربية 

يات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة  سمي ة، الحر  باعتبارها الل غة الوطنية والر 

على أنه لا  5003من دستور جزر القمر لعام  38ونصت المادة  الوطني ووحدته. التراب

يجوز الشروع في إجراء التعديل أو مواصلته إذا ترتب على ذلك مساس بوحدة الأراضي 

 ، وكذلك الحكم الذاتي للجزر.والحدود المعترف بها دوليا  

أسيسية المنشأة في تعديل القواعد وهي مدى سلطة الهيئة الت ألاوالتأمل  بالإثارةنقطة جديرة 

الدستورية المحظور تعديلها، حيث وضعت تلك النصوص السلطة التأسيسية الأصلية في زمن 

 ،تحاد دولة مع أخرى، أو لأي سبب آخرب ظروف معينة إما الاستقلال، أو اسابق، بسب

للسلطة التأسيسية  أليسومنعت تعديلها، فهل يمكن من الناحية القانونية التقيد بذلك الحظر. 

الأولى التي وضعت  المنشأة نفس القوة والصلاحيات التي تمتعت بها السلطة التأسيسية

يمكن للسلطة المنشأة أن تمارس نفس صلاحيات السلطة التأسيسية  ألا، ومن ثم الدستور

  وتعدل كل قواعد الدستور بما في ذلك القواعد التي حظر الدستور تعديلها.

                                                           
 .104فرومون، ميشال، تعديل الدستور والقواعد الدستورية غير القابلة للمس في القانون الألماني، مرجع سابق، ص  22
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قد لا يوكل أمر إجراء التغيير إلى سلطة تأسيسية منشأة بل إلى استفتاء  وفي نفس السياق

فهل لو طالب الشعب بتعديل قاعدة دستورية محظورة، وزادت أعداد المطالبين الحد  ،شعبي

بحيث  ا  هل يمكن أن يكون الحظر الجزئي أبدي به لتعديل الدستور فهل سيؤخذ به؟ الذي يسمح

فرض ، إذ ي  الأخرى الأجياليصادر ذلك الحظر حق  ألابالتعديل، ثم لا يمكن مساس تلك القواعد 

الاقتصادية المحيطة بها تلزمها سابقة كانت ظروفها السياسية و أجيالعليهم رأي جيل أو 

تطورت الظروف المؤثرة في مع تعاقب الأجيال ثم  ،الحكم مثلا أشكالنمط معين من  تباعبا

حيطة به رغم أن العوامل ملا يتأثر بالظروف ال جامدا  النظام السياسي فهل يستمر الدستور 

  ضرورة مسايرة ذلك التطور. إلىجميعها تشير 

 1183لعام ج من الدستور البحريني \104، وكانت المادة ا  كان نظام الحكم في البحرين أميري

لكن بعد و، ا  أبدي ا  ، وهذا يعني حظرالأحوالبأي حال من  هاتنص على أنه لا يجوز اقتراح تعديل

 متأثرة بالتطور الحضاري، كبيرا   مرور إحدى وثلاثين سنة، تطورت فيها البحرين تطورا  

ل عد  لدولة البحرين أن ي   الأفضلرأى الفكر السياسي في البحرين أنه من  والثقافي العالمي،

ة، ، فتم تغيير نظام الحكم في الدولة من إمارة إلى مملكالنظام الملكي إلىفيها نظام الحكم 

لدستور عام  الأولىبالفقرة ب من المادة دة لنظام الحكم حد  الم   تعديل المادة وترتب على ذلك

وراثي. ثم كرر الدستور نفس  يحيث نصت على أن حكم مملكة البحرين ملكي دستور 5005

أنه لا يجوز اقتراح تعديل على حيث نصت  5005لعام  150الحظر في الفقرة ج من المادة 

  كي ... في البحرين.النظام المل

الدستور من  112المادة نصت حيث نفس الأمر حدث في الحركة الدستورية الجزائرية، 

 . بالاختيار3 )لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس:بأنه   1163 الجزائري لعام

ة ، بل إن الماد112هذه القاعدة الدستورية في المادة  1186وأكد دستور عام  87.(الاشتراكي

الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا ) بعد من ذلك حيث شددت على أنأ ذهبت مذهبا   10رقم 

هي السبيل الوحيد الكفيل مل السيادة في الميثاق الوطني. ورجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكا

حيث لم تتم  1171ولكن هذا المبدأ تم تغييره في دستور عام  81.(باستكمال الاستقلال الوطني

من الدستور ذلك، إذ نصت على  164لم تتضمن المادة والخيار الاشتراكي  إلى إطلاقا   الإشارة

لبتة الـمبادئ العامة أمشروع أي تعديل دستوري لا يـمس  إذا رأى الـمجلس الدستوري)أنه 

، ولا يـمس بأي شيء قوق الإنسان والـمواطن وحرياتهماالتي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وح

                                                           
28 mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution76.htm-http://www.el 
29 76.htmmouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution-http://www.el 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution76.htm
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، أمكن رئيس الـجمهورية لل رأيه، وعية للسلطات والـمؤسسات الدستوريةساسالتوازنات الأ

ن أن يعرضه على الاستفتاء أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دو

فالنص  70.(، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطنيالشعبي

 الإشارةن كانت إة التي تحكم المجتمع الجزائري، والعام المبادئاستبعد الخيار الاشتراكي من 

نص عليه صراحة هنا تحتمل أن الخيار الاشتراكي لا يزال يحكم المجتمع الجزائري ولكن لم ي  

وكذلك  1116دستور غير أنه عند نظرنا لدستور عام ،في هذا الدستور، قد نأخذ بهذا التحليل

النظام الد يمقراطي القائم الخيار الاشتراكي ب إلى ارةالإشما استبدلا نجد أنه 5007دستور عام 

، وعليه أضحت القاعدة الدستورية التي يجب ألا تمس محذوفة، وطالتها على التعد دية الحزبية

يد التعديل. ونفس المنحى الذي سار عليه المشرع البحريني، تبنى المشرع الجزائري نفس 

 على عدة قواعد دستورية حظر تعديلها، 5007من دستور  187السياسة فنص في المادة 

ومن يدري قد تتبدل الظروف الاقتصادية أو السياسية وتعدل في يوم من الأيام مثلما عدلت 

   قاعدة الخيار الاشتراكي.

بالتأمل وهي ألا يثير حظر بعض قواعد الدستور من التعديل وجواز  أيضا   ةنقطة ثانية جدير 

مييز بعض القواعد الدستورية عن القواعد الأخرى التي تعديل القواعد الأخرى مسألة ت

ألا يخلق ذلك التمييز تدرج في القواعد الدستورية بحيث  تتضمنها نفس الوثيقة الدستورية.

قابلة للتعديل على القواعد الأخرى التي يمكن تعديلها، وتصبح بالتالي هذه التعلو القواعد غير 

  .ن القواعد الأخرىالقواعد أعلى في الرتبة القانونية م

النظام الأساسي للحكم لم يتضمن قاعدة دستورية صريحة تحدد منع تعديل قواعد دستورية 

، ومع ذلك معينة، مما يوحي بأنه يجوز تعديل جميع النصوص الدستورية التي تضمنها النظام

لحكم في النظام نصوصا  تعديلها قد يهدم الفكرة الرئيسية التي قام عليها نظام اهذا تضمن 

ملكي مثل المادتين ال الخاصة بالنظام القواعدتحظر تعديل  فلم يتضمن النظام نصوصا   ،المملكة

مثل المواد  ، أو النص الخاص بتحديد دين الدولة، أو اللغة الرسمية75والخامسة 71الأولى

                                                           
80 mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm-http://www.el 

اب الله تعالى وسنة رسوله : المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الإسلام ودستورها كت1المادة  81

   ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.

 ملكي.… نظام الحكم في المملكة العربية السعودية -: ا5المادة  82

ى ويبايع الأصلح منهم للحكم عل… يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء -ب

 كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.

 يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي. -ج

http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution89.htm
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د ولم يتم النص على تعديل هذه القواعد الدستورية التي تجس .74والسابعة 73الأولى والسادسة

فلسفة الدولة في الحكم، والدين، واللغة صراحة لأنها أمر مسلم به، فمنذ البواكير الأولى 

، وأن أن دين الدولة هو الإسلام - رحمه الله -لإنشاء الدولة صرح المؤسس الملك عبدالعزيز 

 72.الإسلاميةالشريعة جميع الأنظمة التي يعمل بها في الدولة يجب أن تكون مستمدة من هذه 

عام وفاة الملك  -1123 هـ  1383ع تعاقب الملوك على اعتلاء عرش الحكم منذ  عام وم

 دين رسمي وحيدأن  الإسلاميوالملوك يشددون على استمرار الدين  -رحمه الله  -عبدالعزيز 

 أساسيا   ، وجعل هذا الأمر مبدأ  للدولة، ونظام الحكم ملكي في أبناء عبدالعزيز وأبناء الأبناء

القانونية التي تكفل صيانته واستمراره، إذ ينص الملوك  بالأطرنظيم الدولة، وأحاطته ثابتا  لت

لهذا ظل على هذا الأمر في كل مناسبة متاحة، ويدعمون هذا التوجه بشتى أنواع الدعم، و

ذه بعيدا  عن الخضوع لأي اجتهاد أو مساومة بعد تواتر الملوك، وتأييد الشعب على اتخا

رت حتى مجرد التفكير في تعديل القواعد التي جسدت فلسفة ورة دائمة، وحظللحكم بص نبراسا  

 76 الحكم هذه.

  المطلب الثاني: حظر تعديل الدستور خلال فترة معينة

ت زمنا  محددا  تمنع فيه إجراء ب  منع تعديل قواعده خلال فترة معينة، فتث  يالدساتير من من 

لى هذا النوع من الحظر "الحظر الزمني" أو ويطلق ع. تعديل أي قاعدة من قواعد الدستور

نجد هذه النصوص في الدساتير  وتختلف الأسباب في اللجوء إليه، إذ قد ،"الحظر المؤقت"

نشوء دولة  دالسابقة عليها، أو عن للأنظمةأنظمة سياسية جديدة مغايرة  إقامة إلىالتي تهدف 

والنظام السياسي  المواطنينبين  جديدة، فمرور المدة التي يحظر فيها التعديل قد يؤالف

وقد ينص عليه في الدستور لضمان نفاذ أحكام الدستور خلال فترة الحظر، أو  78الجديد.

                                                                                                                                                                      
 لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال. يتولى ولي العهد متفرغا   -د

 يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة. -هـ 

   تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله 6المادة  83

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع : 2المادة  84

   أنظمة الدولة.

بلاغاَ نشر في العدد الأول من جريدة أم القرى بأن الأمر  2222 هـ2323\5\22 بلاغاً في –رحمه الله  –أصدر الملك عبدالعزيز  85

 في البلاد المقدسة شورى بين المسلمين، وأن مصدر التشريعات والأحكام لا يكون إلا من الكتاب والسنة والفقه.

ونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد عبيدان، د. يوسف محمد، النظام الأميري كنهج للحكم في دول الخليج، مجلة العلوم القان 86

 .380، ص 1994الأول، السنة السادسة والثلاثون، يناير 

 .69النقشبندي، د. أحمد العزي، تعديل الدستور: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  87
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حظر  1878فالدستور الأمريكي لعام  والأفكار التي تضمنها الدستور.لتثبيت بعض الرؤى 

ل أحكام منع تعدي 1811تعديل بعض أحكامه لمدة عشرين سنة، والدستور الفرنسي لعام 

الذي حظر  5004ومن الدساتير العربية الدستور القطري لعام الدستور لمدة أربع سنوات، 

 طلب تعديل أي من مواد الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به. 147في المادة 

من الدستور الكويتي لم تجز اقتراح تعديل الدستور قبل مضي خمس سنوات  184والمادة 

ثمانية تعديل أحكامه قبل مرور  1183ومنع الدستور السوري الصادر عام  ه.على العمل ب

ي عشر سنوات قبل مض 1130شترط الدستور المصري لعام على تاريخ نفاذه، وا عشر شهرا  

 تعديله.

، إذ كيف يفرض جيل ا  أو مؤقت مسألة حظر تعديل الدستور إشكالا  سواء  كان الحظر مطلقا   تثير

معينة على جيل أو أجيال  وفكرية روف اقتصادية وسياسية واجتماعيةوضع الدستور في ظ

قيد رغبتهم في اختيار ما يتناسب مع ، بل ي  قبول ذلك الدستور، ويلزمهم بعدم تعديله أخرى

من وضع الدستور، أن يصادر  هل يجوز لجيل ما، تمكن تاريخيا   عصرهم الذي يعيشون فيه.

دة النظر في هذا الدستور الذي أملته ظروف معينة وفق حق غيره من الأجيال القادمة في إعا

 77درجة من درجات التطور الحضاري والثقافي.

نظر الفقهاء إلى هذا الأمر من نواحٍ شتى فكانوا بين مؤيد للحظر، ومعارض له، أو يقف 

  موقف الوسط بين هذا وذاك.

اسية، لأن مفهوم الدستور القانونية والسي الناحيتينيرى بطلان الحظر من الاتجاه الأول:  

، والقانون لا يعدو أن يكون قانونا   نفسه يستنتج إمكان تعديله، فالدستور من الوجهة الحقوقية

، والدستور من الوجهة السياسية يحدد تنظيم الدولة بناء  على بطبيعته يقبل التعديل دائما  

ط قابلة للتغيير فلا يمكن الشروط السياسية والاجتماعية القائمة في وقت معين، وهذه الشرو

 تحديد تنظيم الدولة بشكل ثابت لا يقبل التبديل لأنه قد يغدو مع الزمن متعارضا  مع حاجات

 71الدولة وضروراتها.

يعتبر الحظر قيدا  على سيادة الأمة، إذ يقوم جيل بمنع تعديل الدستور يتعارض مع مبدأ سيادة 

بلية لأن جيلا  أتيحت له الفرصة لوضع الدستور. الأمة، فلا يعقل حجر إرادة الأجيال المستق

                                                           
 .65، ص 2002الطبعة الثانية، أبوخزام، د. إبراهيم، الوسيط في القانون الدستوري، الكتاب الأول، دار الكتاب الجديد المتحدة،  88

 .253البارودي، د. مصطفى، الحقوق الدستورية، مرجع سابق، ص  82
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خلع القداسة على الدستور هو نوع من الجهل،  أنتوماس جيفرسون  الأمريكييرى الرئيس 

 إلىمن أن يمس، وهم ينسبون  أقدسالدستور باحترام مقدس، بل  إلى"... لأن البعض ينظر 

، ويفترضون أن ما حققه الإنسانيةمن عاشوا في العصور القديمة، حكمة تجاوز نطاق 

 والمبادئ. ومن البديهي في هذا المقام التذكير بأن القوانين الإصلاحصحيح لا يقبل  أسلافهم

جنب مع تقدم العقل البشري وتطوره، وكلما تطور هذا  إلى العامة لا بد لها من أن تسير جنبا  

، وتساير الزمن في يضا  أن تتقدم أ المبادئالعقل وزاد حظه من التنوير والثقافة، كان على 

تطوره، ومثلنا حين نطلب من رجل أن يظل يرتدي المعطف الذي كان يلبسه طفلا، مثل من 

 10الهمجيين". أسلافهيتابع السير على نظام  أنمجتمع متحضر  إلىيطلب 

الاتجاه الثاني: يرى ضرورة التفرقة بين الجانب القانوني والجانب السياسي عند الحديث عن 

 الشعب من الناحية القانونية هو مصدر السلطات، وهو صاحب السلطة الأصلية، إلاالحظر، ف

لإجراءات محددة، وفي نطاق الحدود المرسومة في  أن استعمال تلك السلطة لن يكون إلا وفقا  

 إلاالوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء تعديل خارج النطاق المبين في الدستور 

 11أو ثورة. با  كان انقلا إذا

: يرى الموازنة بين الحظر المطلق الذي يحرم الأجيال من ممارسة حقهم الاتجاه الثالث

والذي قد يجعل الدستور عرضة للتعديل في كل  إطلاقا  الدستوري في التعديل، وعدم الحظر 

جزئي لفترة مؤقتة تسمح للقواعد الدستورية  يكون هناك حظر أنوقت، وذلك بتبني 

 ار، وتساعد الأمة في معرفة تلك القواعد لتثبيت هذه القواعد في أذهان الشعب.بالاستقر

بالنسبة للنظام الأساسي للحكم فلم يتضمن أي قاعدة دستورية تقيد تعديله فترة معينة، وهذا 

هـ  1415يعني جواز تعديله في أي وقت بعد تاريخ سريانه. وفي الواقع فقد صدر النظام عام 

، ة منه حتى تاريخ كتابة هذا البحث، أي مضى عليه عشرون سنة ولم يعدلولم تعدل أي ماد

وهذا ساعد على استقرار القواعد الدستورية التي تضمنها هذا النظام في أذهان الناس في 

أنه لم تكن  إلالعدم تقييد ذلك،  ، رغم أنه كان في الإمكان تعديل بعض نصوصه نظرا  المملكة

 قييد أي تعديل.لتللتعديل، ولا هناك حاجة 

 

                                                           
 .65أبوخزام، د. إبراهيم، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  20

ر، بدون سنة طبع، أوصديق، د. فوزي، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، القسم الثاني، دار الكتاب الحديث، الجزائ 22

 .320ص 
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 المطلب الثالث: حظر تعديل الدستور في ظروف معينة

نتج استثنائية، وطارئة بسبب ظروف معينة  القواعد الدستوريةقد تحظر بعض الدساتير تعديل 

القيام بإجراء أي عدم مرحلة عصيبة تمر بها الدولة. ولذا شددت بعض الدساتير على  عنها

ستغل الظروف التي تمر بها البلاد ، حتى لا ت  أن تنتهي  إلى خلال هذه المرحلةتعديل دستوري 

فمثلا قد تكون الدولة أو جزء منها ويتم تعديل الدستور بما قد لا يكون في صالح الدولة. 

أو إذا كانت البلاد مهددة من عدو خارجي بشكل يجعل كل مقدرات الدولة تتجه لمكافحة محتلا ، 

. بحيث حرب أهلية طرابات وثورات قد يؤدي استمرارها إلىهذا العدو، أو إذا كانت هناك اض

في هذه الفترة بالظرف العصيب الذي تمر به الدولة، ولذا  الحكومية والشعب الأجهزةتنشغل 

بعض  إلىولو نظرنا  .الأزمةأي تعديل دستوري خلال هذه  إجراءلا يتم  أنفمن الحكمة 

ية في الوقت الذي كنا نعد فيه هذا البحث الظروف العصيبة التي مرت بها بعض الدول العرب

بعض الشعوب فترة "الربيع العربي"، وهي ثورات ومظاهرات  إعلاميا  عليها  أطلقوهو ما 

تقريبا   السياسيةلت الحياة على حكامها، مثلما حدث في جمهورية مصر العربية، حيث ش  

 نتيجة مظاهرا

، كذلك في ليبيا حيث قاد الشعب الليبي ت الشعب وخروجهم للشوارع للمطالبة بإسقاط الرئيس

حكم القذافي، فهل كان في الإمكان تعديل  لإنهاءمقاومة بدأت سلمية ثم انتهت مسلحة 

ترفض الدساتير استغلال مثل هذه الظروف التي  في هذين البلدين في هذه المرحلة؟ الدستور

عدم جواز تعديل الدساتير  تكون فيها الحياة السياسية والاجتماعية مضطربة، ولذا تشدد على

 في مثل هذه الظروف.

فركزت على ظروف معينة منعت فيها تعديل الدستور، فنصت بعض الدساتير نحت منحى آخر 

، والفقرة الثانية من الدستور القطري 148، والمادة المادة من الدستور الكويتي 186المادة 

 يات الأمير المبينة في الدستور لامثلا على أن صلاح من الدستور البحريني 150من المادة 

قرره الدستور الأردني في  – تقريبا   –نفس الشرط  .تنقيحها في فترة النيابة عنه اقتراحيجوز 

إذ لم يجز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن  156من المادة  5الفقرة 

 حقوق الملك ووراثته.
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، ومن البديهي ص يقيد تعديله خلال الظروف الاستثنائيةالنظام الأساسي للحكم لم يتضمن أي ن

لأن معالجة الظرف الاستثنائي أولى من  عدم تعديل النظام الأساسي خلال الظرف الاستثنائي

 أي تعديل دستوري مدة الظرف الحرج الذي قد تمر به الدولة. 

 الخــاتـمة

نخلص إلى عدة نتائج  ملكةفي نهاية هذا البحث عن تعديل النظام الأساسي للحكم في الم

 وتوصيات، وهي:

  أن النظام الأساسي للحكم يعتبر دستور منحة قدمت من الملك للشعب، ومع ذلك

 إلىيصعب استرداده، بسبب ارتباط القواعد النظامية في المملكة به، وركون الشعب 

 قواعده.

  نه مرن لأن نه لا يمكن تصنيفه على أفإ الأساسيتعديل النظام  إجراءات إلىبالنظر

 تعديل الأنظمة العادية، ولا يعتبر دستورا   إجراءاتتعديله لا تتوافق مع  إجراءات

 معقدة لتعديله. إجراءاتجامدا  لأنه لا يستلزم 

 لا ينطبق عليها وصف اللجنة  الأساسياللجنة التي وضعت مشروع النظام  أن

ة إنشاء دستور جديد، التأسيسية الأصلية التي توكل لها الحكومات أو الشعوب صلاحي

 لأن سلطتها مقيدة، وصلاحياتها في وضع بنود الدستور محدودة.

 ه، ولذا نوصي أن تكون هناك لم يتضمن النظام قواعد محددة تبين كيفية تعديل

واضحة تبين متى يتم تعديل النظام الأساسي، ومن يملك التعديل، وكيف يتم  نصوص

 التعديل.

  قواعد رئيسية تقوم عليها فلسفة الحكم في الدولة مثل رغم أن النظام الأساسي تضمن

نه لم يتضمن أي م ملكي، إلا أأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن نظام الحك

 قاعدة دستورية تحظر تعديل بعض مواده.

  لم يتضمن النظام الأساسي من هو صاحب الاختصاص في مراجعة مشروع تعديلات

ك للمصادقة عليها، وهذه نقطة جوهرية نوصي أن الدستور قبل عرضها على المل

 تضاف للنظام.
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  لم يتضمن النظام الأساسي حظر تعديله في فترات الأزمات، أو الظروف الاستثنائية

أمر مهم نوصي  الاضطرابات، وهذا أيضا   التي قد تمر بالمملكة مثل الحروب، أو

 إضافته لنصوص النظام.
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 في المملكة العربية السعوديةتعديل النظام الأساسي للحكم 

 

 ملخص
يتمثل عنوان بحثنا في "تعديل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية 
السعودية"، وتتجلى أهمية هذا البحث في عدة أمور منها ارتباطه بدراسة بعض 

. الآن، الذي لم يأخذ حقه من الدراسة حتى أحكام القانون الدستوري السعودي
معينة تتعلق أسئلة  عنكذلك تظهر أهمية هذا البحث في أنه يحاول أن يجيب 

بتحديد نوع النظام الأساسي للحكم، وطبيعته، ونوعه، وهل يمكن سحبه بعد 
صدوره، وهل هو مرن أم جامد، وماذا يترتب على هذا التحديد، وكيف صدر هذا 

يعدل، ومن يملك سلطة تعديله، والى أي مدى يمكن تعديل أحكامه،  النظام، وكيف
 ؟وهل يمكن تعديلها في أي وقت، ومن يملك صلاحية المصادقة على هذا التعديل
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Abstract  
This study focuses on modifying the Saudi Basic Law of the 
Government. The Basic Law is the Saudi written constitution. 
The importance of this paper lies in its relation with the Saudi 
constitutional law which has few researches explored its deep 
rules and regulations. This study tries to answer several 
questions about modifying Saudi constitution. What is the nature 
of this constitution, is it flexible for modifying, who enacted this 
constitution and how. Is the King has the authority to 
withdrawal such constitution. It is right to modify all its 
constitutional rules or there are some rules must not be 
modified. This study answers these questions and comparing 

such answers with several constitutions.     


